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إھداء 
إلى خیر خلق الله محمد بن عبدالله ، خاتم الأنبیاء و المرسلین 

لأمانة صلى الله البشیر و النذیر ، خیر من بلغ الرسالة و أدى ا
صحبھ وسلم تسلیماً كثیراً .آلھ ووعلیھ 

إلى أمّي العزیزة و التي كانت النور الذي أستمد منھ قوتي و 
طاقتي فكانت عبارة عن سراج ینیر لي الطریق ، لأنني كثیراً 
ما كنت أفشل و أنتكس ، و لكن نصائحھا و إرشاداتھا كانت 

بمثابة وقود لي .

إلى أبي الغالي الذي لم یبخل عليّ و لو مرة واحدة في حیاتي 
ان خلاصة عُدّتي و عتادي ، اللھم احفظھ بأيّ شئ احتجھ فك

یارب .

إلى شریكة حیاتي ، زوجتي و التي لطالما اقتسمت معي عناء 
الدراسة و كانت داعما لي أثناء إنجاز ھذا العمل بصبرھا عليّ .

إلى بناتي صابرین و إخلاص ، و إلى إخوتي و أخواتي و 
أزواجھم، وإلى جمیع أفراد عائلتي.

ئي و زملائي الذین ساندوني ولم یبخلوا عليّ.إلى جمیع أصدقا

وفي الأخیرأھدي ھذ العمل إلى كل أساتذتي و معلميّ طوال 
مراحل دراستي من الإبتدائي  إلى الجامعة .



كلمة شكر
الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، وبعد : الحمد 

اللھم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك و عظیم سلطانك
لتمكیني من إتمام ھذا العملأشكرك یا الله 

یتوجب علینا شكر من یستحقون الشكر إمتثالاً لتوجیھ نبینا علیھ الصلاة والسلام ( من 
.)لایشكر الناس لا یشكر الله

بادئا ذي بدأ أشكر أستاذي الفاضل و المشرف على تخرجي الدكتور " نھایلي رابح " 
ھذا العمل كما أنھ إمتاز بالصبر فقد كان حیر موجّھ و ناصح ومرشد لي أثناء إنجاز 

وسعة البال أثناء تقصیري و زلاتي ، فشكراً جزیلاً لھ من كل أعماق قلبي .
و الشكر موصول كذلك للجنة أعضاء المناقشة كل باسمھ الكریم

أشكر جمیع أساتذة جامعة غردایة الذین درسوني و لم یدرسوني كل باسمھ .
وراه عمّي "قدور شرع" الذي ساعدني في ھذا طالب الدكتكما لا یفوتني أن أشكر 

العمل ، كما أشكر جمیع الزملاء و جمیع موظفي الجامعة دون إستثناء

قائمة المختصرات 
المعنىالمختصر

الطبعةط 



زءالجج

ديوان المطبوعات الجامعيةد.م.ج

القانون المدني الجزائري ق.م.ج

والإدارية قانون الإجراءات المدنية ق.إ.م.إ



ملخص الدراسة 

: باللغة العربية الملخـــــص 

لقــد عَــرَفَ نظــام المســؤولية الإداريــة منــذ تقريبــا قــرن ونصــف القــرن تحــوّلاً عميقــاً بدايــة مــن مبــدأ عــدم مســؤولية 

بــالإعتراف بمســؤوليتها بمقتضــى قــرار " بلانكــو " الشــهير و الــذي أســس بــدوره للمســؤولية الإداريــة علــى الدولــة، مــروراً 

أساس الخطأ ، مماّ أفضى إلى ظهور فرضيات كثيرة على رأسها إثبات مصدر الخطأ سواءٌ كان مرفقيا او كـان هـذا الخطـأ 

ا؟شخصيا و الذي بدوره أفرز غموضاً  وصعوبةً  في تحديد المسؤول ع ن الأفعال الضارة : هل هي الإدارة أم أعوا

ن الأخطــاء المرتكبــة في حقــه ســواءٌ كانــت شخصــيةً أو أخطــاءً ة للمضــرور مــيراً مــا وقــع إشــكال التعــويض بالنســبلأنــه كثــ

مرفقيــةً وهــذا يرجــع أساســاً لقضــية مــن يتــولى تعــويض المضــرور خاصــةً إذا كــان الخطــأ شخصــياً ، و بالتــالي يلتــبس الأمــر 

ى المضرور ، و على من يعود هذا المتضرر بطلب التعويض ، هل من الإدارة أم من العون ؟عل

يات ) في إطــار مــا لهــذا التوزيــع في المســؤوليات بــين الإدارة و موظفيهــا شــكل توازنــاً تتعــايش فيــه هــذه الأخــيرة ( المســؤو 

لحــق بــه جــراء مــا ترتــب علــى تطبيــق ييســمى بقاعــدة الجمــع ممـّـا ســهّل علــى الضــحية الحصــول علــى تعــويض الضــرر الــذ

هذه القاعدة من نتائج إيجابية سواءٌ بالنسبة للضحية أو فيما يتعلق بدعاوى الرجوع .

:المفتاحيةـالكلمات

قاعدة الجمع، مسؤولية إدارية، تعويض، ضرر، خطأ.



ملخص الدراسة 

Abstract:

For nearly a century and half,the administrative responsability has

undergone a profound transformation ,starting from the principle of the

state’s lack of responsability,through the recording of its responsability

according to the famous (blanco)decision ,wich in turn estabilished

administrative responsability on the basis of error ,wich is proving the

source of the error , whether was an attachment or this mistake was

personal, wich in turn resulted in ambiguity and difficulty in determing

who has responsible for the harmful acts : Is it the administration, or its

agents ?

This distribution of responsibilities between the administration and its

employees formed a balance in wich the latter(responsibilities) coexit

within the framework of the socalled collection rule, making it easier for

the victim to obtain compensation for the damage he suffered as a of the

positive result that resulted from this rule, both for the victim, or with

regard to claims of recourse.

Key words :

Summation rule, administrative responsibility, compensation, damage,

Error.
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أ

مقدمة 

يتخذ قانون المسؤولية الإدارية أهمية متزايدة ، وفق متطلبات الأمن القـانوني الـذي يسـتدعي أن كـل الأخطـاء و 
تغطيتها ، و أن تعويض الضرر لابد منه و الذي مـن شـأنه أن يجـبر مـا تسـببت فيـه الإدارة العامـة ، سـواء المخاطر يجب 

تعلق الأمر بخطأ مرفقي ، أو كان هذا الخطأ شخصيا.

الخطـأ  و من منطلق إقرار مسؤولية الدولـة بعـد قـرار قضـية " بلانكـو " ، و الـذي أسـس للمسـؤولية الإداريـة علـى أسـاس
ه أن الأفعـال الضـارة الـتي يجـب علـى الدولـة تحملهـا ، يكـون مصـدرها دائمـا فعـل أو نشـاط ، والذي مفـادكمرحلة أولى

سم الجماعة العامة .قص عائد إلى أشخاص طبيعية تعمل بامن الإدارة أو ن

ضـد الإدارة و استناداً لقواعد المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ، يحق للضحية كقاعدة عامة أن يرفع دعوى تعـويض 
أمام القضاء الإداري إذا اعتبر الخطأ مرفقيا ، و بالمقابل في حالة ارتكاب العون لخطأ شخصي فإنه وحـده المسـؤول عـن 

م العـام للمسـؤولية الإداريـة االتعويض ، فيكون محل خصومة أمام القضاء العادي ، غـير أن التطـور الـذي حصـل في النظـ
لمسؤولية بين الإدارة و موظفيها ، حيث أصبحت المسؤولية مقسـمة بشـكل متـوازن على أساس الخطأ ، أدى إلى توزيع ا

ة الجمع ".طار ما يسمى " بقاعدموظفيها، في بين الإدارة و 

أولاً : إشكالية الدراسة :

والمرفـق العـام ،لقد جاءت قاعدة الجمع كحل لضمان حقوق الضحية التي كانـت في السـابق مـا بـين الموظـف العمـومي
وتبعا لما سبق :

؟المترتبة عنهاالقانونية ماذا يقصد بالمسؤولية الإدارية ؟وما الآثار 

فرعية تتمثل في :لإشكالية الرئيسية أسئلة ن هذه او تتفرع ع

ماهو نطاق المسؤولية الإدارية المكرسة لقاعدة الجمع ؟- 
ما الفرق بين قاعدة جمع الأخطاء و قاعدة جمع المسؤوليات ؟- 
الحالات الأنسب من قاعدة الجمع بالنسبة للمضرور ؟ما هي- 
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هج الدراسة : امنثانيــا :

تعتبر دراستنا وصفية تحليلية ،إذ اعتمدنا  فيها المنهج الوصفي سعياً منا إلى وصف بعض القضايا  ، مع الاعتمـاد علـى 
لـى المـنهج التـاريخي للحـديث عـن نشـأة وتطـور المنهج التحليلي لتحليل بعض المواد القانونية والمراسيم ، كما  إعتمدنا ع

.المسؤولية الإدارية 

تقسيمات الموضوع  : ثالثــا : 

للإجابة على الإشكالية الرئيسية و مـا أقرزتـه مـن إشـكاليات فرعيـة ، و قصـد الوقـوف قـدر الإمكـان علـى تحليـل شـامل 
لموضوع دراستنا ، كان لزاماً علينا اعتماد الخطة الآتية : 

الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمسؤولية الإدارية :

حيـث تضــمن مبحثـين ، الأول بعنــوان : ماهيـة المســؤولية الإداريـة و الثــاني عنوانـه : الخطــأ في المسـؤولية الإداريــة كأســاس 
لقاعدة الجمع .

ى مبحثــين ، الأول : قاعــدة أمــا الفصــل الثــاني تضــمن : الأحكــام المتعلقــة بقاعــدة جمــع المســؤوليات و بــدوره احتــوى علــ
جمع الأخطاء و جمع المسؤوليات .

أما المبحث الثاني بعنوان : الآثار المترتبة عن قاعدة الجمع .

ا المساهمة في إثراء المنظومة القانونية الإدارية . لنختم دراستنا بمجموعة من النتائج ، و اقتراح بعض التوصيات التي شأ

: نطاق الدراسة رابعـــا : 

على التـاريخ المعاصـر، أي منـذ إقـرار المسـؤولية الإداريـة بعـد الثـورة الصـناعية، أمـا مـن الزمانتمحورت دراستنا من حيث 
شملت دراستنا التشـريع الجزائـري مقارنـة بالتشـريع الفرنسـي باعتبـار نشـأة المسـؤولية الإداريـة كـان مصـدرها المكانحيث 

التشريع الفرنسي.
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أهمية الموضوع : سا :خامــ

تمــع ،  مــن منطلــق الأمــن القــانوني ، تــبرز أهميــة الموضــوع مــن حيــث تســليط الضــوء علــى علاقــة الســلطة العامــة بــأفراد ا
خصوصا مـن ناحيـة الأعمـال الصـادرة عنهـا خدمـة للمصـلحة العامـة ، والـتي قـد تمـس بـبعض الحقـوق ممـا يسـتدعي جـبر 

ة العامة ، سواء تعلق الأمر بخطأ مرفقي أو خطأ شخصيالأضرار التي كانت نتاج أخطاء الإدار 

أهداف الدراسة : سادســا :

دف دراستنا إلى وجوب التعـويض عـن الضـرر النـاتج عـن المسـؤولية الإداريـة بـدون خطـأ ، خصوصـا بعـد إقـرار محكمـة 
ـــازع الفرنســـية ســـنة  بـــل إعـــتراف القضـــاء بـــتراكم ،التمييـــز بـــين الخطـــأ الشخصـــي و الخطـــأ المرفقـــي ، و بالمقا1873التن

المسؤوليات أين وجب على الإدارة و الموظف تحمل التعويض وفقا لقاعدة الجمع .

أسباب إختيار الموضوع :سابــعا : 

إن اختيارنا للموضوع منبعث من دوافع موضوعية و أخرى ذاتية :

الدوافع الموضوعية : و أساسـها حجيـة الدراسـة المـراد التطـرق إليهـا ، بدايـة مـن مبـدأ سـيادة القـانون و مـا يحققـه مـن -1
ا  و  تمـــع مـــن خـــلال أعمالهـــا و نشـــاطا تمـــع ، فالموضـــوعية تظهـــر في علاقـــة الإدارة مـــع أفـــراد ا عدالـــة  بـــين أفـــراد ا

ـــا ، أو الإثنـــين معـــاً ، وفقـــاً لمـــا باعتبارهـــا في احتكـــاك دائـــم ممـــا يجعلهـــا تتســـبب في أضـــرار تنتجهـــا هـــذه الإدارة أو أعوا
يسمى " بقاعدة الجمع " بمقتضاها يكون التعويض .

الــدوافع  الذاتيــة : و تتجلــى في اختصاصــنا الأكــاديمي في مجــال القــانون العــام و القــانون الإداري بــالأخص ، والــذي -2
ال .انبثق بدوره عن المسؤولية الإدارية  على أساس الخطأ ، مما زاد رغبتنا بالتخصص و التعمق أكثر في هذا ا

الدراسات السابقة : ثامــــنا : 

من الدراسـات السـابقة الـتي لهـا علاقـة بموضـوعنا ، صـادفنا في مسـار بحثنـا مـذكرة مقدّمـة لنيـل شـهادة ماسـتر في القـانون 
ـــة  ـــوان : " النظـــام القـــانوني للمســـؤولية الإداري علـــى أســـاس الخطـــأ في التشـــريع الجزائـــري " ، للطـــالبتين : تـــومي إيمـــان       بعن

ت مـــع دراســـتنا في مجـــال 2017–2016–البـــويرة –و عمـــارة نصـــيرة جامعـــة أكلـــي محنـــد أولحـــاج  ، حيـــث تشـــا



مقدمة

د

لــــدعوى تحديــــد المســــؤولية و الأســــس القانونيــــة لقيامهــــا ، إلا أن الاخــــتلاف تجلــــى في طــــرح الأولى للجانــــب الاجرائــــي 
التعويض بينما تحليلنا صوّب نحو الجانب التطبيقي لقاعدة الجمع .

أمــا الدراســة الثانيــة الــتي تشــبه مجــال دراســتنا ، فكانـــت بعنــوان : الخطــأ في المســؤولية الإداريــة ( دراســة مقارنــة ) مـــذكرة 
1945مـاي 8، جامعـة مقدمة لنيل شـهادة ماسـتر في القـانون ، للطـالبين : بـن مشـيش محمـد حسـون و قـرنين رمـزي

، حيث تمثل وجه الشبه حول التركيز على وجود الخطأ ( مرفقيا كان أم شخصيا ) .2014، 2013قالمة ، 

أما الإختلاف ، بالنسبة للموضوع الأول ، ركز و أسهب في تحليل الخطأ ، بينما ركـزت دراسـتنا عـن وجـود التعـويض و 
الســابقين ، صــادفنا دراســة تخــص مســؤولية الإدارة عــن أخطــاء موظفيهــا ، تمثلــت التبريــر لإقــراره ، إضــافة إلى الموضــوعين 

صـبرينة ، جامعـة عبدالحميـد بـن بـاديس ، في مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة ماسـتر في القـانون العـام المعمـق ، للطالبـة بايـة
في وجـود الخطـأ ، أمـا ، و كباقي الدراستين السابقتين انحصـر وجـه التشـابه مـع موضـوعنا2018، 2017مستغانم ، 

الإختلاف بالنسبة للبحث الأول فقد امتد للمسؤولية الإدارية بدون خطأ .

:الدراسةصعوبات تاسعا : 

ي بحث سابق ، فإن دراستنا لم تخلو من بعض الصعوبات تمثلت في ما يلي : ابالنسبة لصعوبات الدراسة وك

ا ان تذكر اثر قاعدة الجمع والذي هو  عنوان مذكرتنا قلة المراجع المتخصصة في هذه الدراسة  والتي من -  شا

.نظرا لحداثة الموضوع
.هذا راجع لقلة التطبيقات و صعوبة إسقاط بعض القضايا على بعض التطبيقات - 
هذه السنة ، فإن الحصول على المراجع كان أمرا شبه مستحيل نظرا ونظرا لجائحة كورونا التي يشهدها العالم - 

للحظر المفروض على كامل المناطق العامة ومنها المكتبات.



الفصل الأول
الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة 
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مقدمة الفصل الأول:

الإدارية في القانون الوضعي جاء كحتمية في ظل غياب قواعد خاصة تنظّمها ، حيث إنّ تقرير مبدأ المسؤولية 
ا في موضوعات القانون الإداري المعاصر، وتقوم بدور كبير في الحفاظ على حقوق الأفراد  اِحتلت مكاناً مهما جد

ا إلحاق  م في مواجهة الأعمال الصّادرة عن السّلطة العامة والتي من شأ م .وحريّا الأضرار 

فالهــدف الأساســي مــن المســؤولية الإداريــة هــو التّوفيــق بــين مصــالح الأفــراد وتحقيــق المصــلحة العامــة ، ولتفســيرٍ أكــبرَ لهــذه 

المسؤولية قسّمنا دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثين:

في المســؤولية الإداريــة كأســـاس يتنــاول المبحــث الأول ماهيــة المســؤولية الإداريـــة ، كمــا يتعــرض المبحــث الثـــاني إلى الخطــأ 

لقاعدة الجمع.
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المبحث الأول : ماهية المسؤولية الإدارية و أسسها :

ـا تنظمهـا ، ممـا جعـل القضـاء لاشك أن تقرير المسؤولية الإدارية في القانون الوضعي ، جاء نتاج غيـاب قواعـد خاصـة 

المدنية .لى تطبيق قواعد المسؤوليةالفرنسي يعتمد في قضائه ع

الأمـر الـذي أدى إلى التفكـير في إيجـاد تـدابير خاصـة بمجـال مسـؤولية الإدارة بعيـداً عـن مبـدأ الإدارة القاضـية الـذي كـان 

ـــة ( المطلـــب الأول ) خاصـــة أنـــه مـــن غـــير  ســـائدا آنـــذاك ، ممـــا اســـتدعى البحـــث عـــن مفهـــوم موحّـــد للمســـؤولية الإداري

لقواعــد المســؤولية التقصــيرية في القــانون المــدني ، حيــث تطــور الأمــر إلى أن –المســؤولية الإداريــة –المناســب إخضــاعها 

أصبحت المسؤولية الإدارية تقوم على أسس منفصلة عن قواعد المسؤولية المدنية ، سنتطرق إليها في المطلب الثاني .

: المطلب الأول : مفهوم المسؤولية الإدارية 

دا في موضــوعات القــانون الإداري المعاصــر ، وتقــوم بــدور كبــير في الحفــاظ علــى تحتــل المســؤولية الإداريــة مكانــا مهمــا جــ

م في مواجهــــة التصــــرفات الصــــادرة عــــن الإدارة العامــــة ، ســــواءٌ تعلــــق الأمــــر بتصــــرفات قانونيــــة   حقــــوق الأفــــراد وحريــــا

.أو كانت بمناسبة أعمالٍ ماديةٍ كالقرارت و العقود ،

نشـــأة المســـؤولية الإداريـــة (الفـــرع الأول) ،ثم الوقـــوف علـــى تعريـــف شـــامل للمســـؤولية كـــلّ هـــذا يقودنـــا إلى البحـــث عـــن 

ا (الفرع الثالث).استنتاجالإدارية (الفرع الثاني) ،والذي بدوره يقودنا إلى أهم الخصائص التي تتميز 

الفرع الأول: نشأة المسؤولية الإدارية:

سالفا فيما يخصّ مسؤولية السلطة العامة بمعنى مسـؤولية الإدارة  بمعناهـا الحـديث و بالضـبط في القـانون الفرنسـي القـديم 

لم تكن الدولة مسؤولة عن الأضـرار الناجمـة عـن نشـاطها ، فالملـك كـان بمثابـة تجسـيد للإلـه علـى الأرض، وبالتـالي فكـل 
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) لا يخطـئ، فـإن -االله–يعـدّ كقـدر محتـوم ،  وبمـا أن الإلـه (حسـب قصـدهمما يصدر عنه يعتبر بمثابـة أمـر إلهـي ، حيـث

.1الملك لا يمكن أن يخطئ تبعا لذلك ، وله الحرية الكاملة في التصرف  في جميع الممتلكات 

وبما أن مجمل الدراسات تقرّ أن القانون الإداري ظهر في فرنسا ، وهو مرتبط بتاريخها ونظام الحكم فيها.

الحذر الـذي راود كثـيرا مـن رجـال الفقـه و الإدارة في فرنسـا لم يكـن مـن القضـاء العـادي فقـط  بـل التخـوف كـان إلا أنّ 

مركزا أكثر على قواعد القانون الخاص.

كان من الواجب التفكير في تخصيص قضاء مستقل لـلإدارة الهـدف منـه إحـداث نـواة لقـانون متميـز بحكـم نشـاطها لذا

.2من ناحية تعليل عدم صلاحية قواعد القانون الخاص ةية الصعوبة خاصفكانت مهمته هذه في غا

ولعل النقلة النوعية و القرار التاريخي تجسد في قرار "بلانكو الشهير" ونظرا لأهميته نتطرق إلى وقائعه ومنطوق قراره.

لــتي كانــت تنقــل انتــاج هــذه بلانكــو" لحــادث تســببت فيــه عربــة تابعــة لوكالــة التبــغ اتعرضــت بنــت صــغيرة تــدعى "إيجيتــير 

الوكالــة مــن المصــنع إلى المســتودع، فقــام ولي البنــت برفــع دعــوى لتعــويض الضــرر المــادي الــذي وقــع لابنتــه أمــام القضــاء 

أن مجلـــس ، إلا أن وكالـــة التبـــغ  اعتـــبرت أن النـــزاع يهـــم الإدارة و 3العـــادي علـــى أســـاس أحكـــام القـــانون المـــدني الفرنســـي

لذلك طالب بإيقاف النظر في الدعوى حتى يبُت في الاختصاص.ص، الدولة هو صاحب الاختصا

لا وبالتــالي اعتــبر أن المســؤولية الــتي يمكــن أن تتحملهــا الدولــة بســبب الأضــرار الــتي يلحقهــا أعــوان المرفــق العــام للأفــراد 

القانون المدني.يمكن أن تخضع لمبادئ

.12،ص2013لحسین بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة ، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، -1
.104ص ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1عمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات الإداریة ، القسم الثاني ، ط-2
.03، ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،داریةرشید خلوفي ، قانون المسؤولیة الإ-3
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قواعــدها الــتي تتغــير حســب مقتضــيات المرفــق العــام ، وضــرورة حيــث أن هــذه المســؤولية ليســت عامــة أو مطلقــة بــل لهــا 

التوفيق بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.

.1وهكذا إتضح بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار أحدث هزة لا مثيل لها بخصوص إثبات ذاتية القانون الاداري

ــال ،كانــت تعتنــق مبــدأ عــدم مســ ؤولية الإدارة عــن أعمــال موظفيهــا بكــل إطلاقيتهــا أمــا فيمــا يخــص بريطانيــا في هــذا ا

ثم حاول الفقه وتبعـه القضـاء ثم المشـرع تلطيـف هـذا المبـدأ عـن طريـق إيجـاد عـدد مـن الإسـتثناءات لمبـدأ عـدم المسـؤولية،

ذلـك أن ثم تقرير مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في بعض المرافـق العامـة دون غيرهـا ، ثم وسّـعوا نطاقهـا، وتفصـيل

مبــدأ عــدم المســـؤولية في إنجلــترا قـــام علــى عــدة مـــبررات منهــا القاعـــدة الدســتورية التاريخيــة القائلـــة: أن الملــك لا يخُطـــئ " 

The King Can dana wrang و خَلْطهُُـم و مـزجُهم لشـخص الملـك بالدولـة . لا يخُطـئ حيـث جسّـدوا "

.2طئ حسبهم، فبالتالي لا يُسأل عن أعماله غير المشروعةو شخصوا الدولة في شخص الملك، وبما أن الملك لا يخُ 

أمّــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن المحــاكم كانــت تأخــذ وتطبــق في بــادئ الأمــر مبــدأ عــدم مســؤولية الدولــة عــن 

وظـــف ولا أعمـــال موظفيهـــا الضـــارة ، علـــى أســـاس ذات القاعـــدة الإنجليزيـــة " أن الملـــك لا يخُطـــئ"و بالتـــالي لا يُســـأل الم

تُسأل في النهاية الدولة إلاّ أن تطبيق هذه القاعدة في الولايات المتحدة أدّى إلى نتائج غـير منطقيـة و غـير معقولـة ذلـك 

ت المتحــدة هـو الشــعب الأمريكــيأنـه إذا كــان التـاج في إنجلــترا مصـدر جميــع السـلطات فــإن مصـدر الســلطات في الولايـا

ية الدولة عن الأضرار التي تُصيبُ الأفـراد علـى أسـاس نظريـة الإثـراء بـلا سـبب ، ثم تجّه القضاء إلى تقرير مسؤول،حيث إ

لأول مــرة في أمريكــا بتقريــر 1946بــدأ تــدريجيا يقَــرّ مســؤولية الدولــة عــن أعمــال موظفيهــا حــتى تكفــل المشــرع في عــام 

" The Federal tort-claims,actمســؤولية الدولــة عــن أعمــال موظفيهــا في القــانون الــذي أصــدرهُ قــانون" 

105- 104عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن 2عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، نظریة تأصیلیة ، تحلیلیة ومقارنة ، ط-2

.42، ص 2004الجزائر ، عكنون ،
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الذي قرر مسؤولية الدولة الإتحادية عن أعمال موظفيها أمـام القضـاء علـى أسـاس قانون المطالبات التقصيرية الفيدرالية "

سـؤولية الإدارة عـن الخطأ ثم حذت أغلبية الولايات الأمريكية حذو الدولة الإتحادية فأصدرت قوانين خاصة تقرر فيها م

.1أعمال موظفيها 

:الثاني: تعريف المسؤولية الإداريةالفرع

ف المســـؤولية الإداريـــة يتطلـــب منـــا  الأمـــر تحديـــد معـــنى المســـؤولية القانونيـــة بصـــورة عامـــة ثم تحديـــد معـــنى المســـؤولية يـــلتعر 

الإدارية بصورة خاصة .

ـــة و القا ـــة الفلســـفية و الأخلاقي ـــا الحال ّ ـــة المؤاخـــذة أو تحمـــل التبعـــة ، أي أ ـــتي يكـــون فيهـــا فالمســـؤولية تعـــني حال ـــة ال نوني

الإنسان مسؤولاً ومطالبًا عن أمورٍ و أفعالٍ أتاها إخلالاً بنواميس وقواعد و أحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية.

La responsabilitéإذا فالمسـؤولية الأخلاقيـة و الأدبيـة "  morale  في الحالـة الـتي يجـدُ فيهـا الإنسـان نفســه "

لخير و الفضيلة.اقد خالف ناموسًا أو قاعدة من نواميس وقواعد الأخلاق و الدين والآداب  الاجتماعية وفضائل 

يـة و بالتالي فإنّ المسؤولية الأخلاقية و الأدبية تنَعقِدُ وتترتب كجزاءٍ أخلاقي وأدبي علـى مخالفـة نـواميس وواجبـات أخلاق

و أدبية، حيث يشترط لقيامها توفر شرطين أساسيين همـا تمتـع الإنسـان بقـدرة التمييـز بـين الخـيرو الشـر ، وكـذلك قدرتـه 

.2على الاختيار والتصرف

فالمســـؤولية الأخلاقيـــة والأدبيـــة مســـؤولية ذاتيـــة وداخليـــة لا تـــدخل في دائـــرة القـــانون، أساســـها صـــحوة الضـــمير وتأَنيباتــُـهُ 

ـــة الـــتي تكـــون مســـؤولية شـــخص إزاء وتكـــون  ـــة أمـــام االله ســـبحانه و تعـــالى عكـــس المســـؤولية القانوني المســـؤولية الأخلاقي

.شخص آخر

.46عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 1
.11نفس المرجع ، ص 2
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ـا وسـيلة قانونيـة تتكـون أساسـا مـن تـدخل  و تعُرّف المسؤولية القانونية الدائرة في نطـاق القـانون تعريفـا فلسـفيا عامًـا، بأ

يــــدفع علــــى مباشــــرة، بفعـــل قــــوانين الطبيعــــة والبيولوجيــــا أو الســــيكولوجيا أو إداري ينقـــل بمقتضــــاهُ عــــبءُ الضــــرر الـــذي 

.1القوانين الاجتماعية، غلى شخص آخر ينظر إليه على أنه الشخص الذي يجب أن يتحمل هذا العبء

ـا : الالتـزام بإصـلاح ضـرر أحـد ثناه  عـن ومن التعريفات الفقهية للمسؤولية القانونية تعريـف " كابيتـات " الـذي يقـرُّ بأ

طريق خطأ... أو في بعض الحالات التي حددها القانون عن المخاطر الـتي تنـتج  عـن نشـاط معـين مثـل حـوادث العمـل 

، وحالات الشغب.

ــا الدولــة أو المؤسســات أو المرافــق أو الهيئــات العامــة الإداريــة  ومنــه فالمســؤولية  الإداريــة هــي الحالــة القانونيــة الــتي تلتــزم 

ــا للغــير بفعــل الأعمــال الماديــة الضــارة ســواء كانــت هــذه ائيــا بــدفع ا لتعــويض عــن الضــرر ، أو الأضــرار الــتي تســببت 

طر ، وفي الأعمال المادية الضارة مشروعة أو غير مشروعة ، وذلك على أساس نظرية الخطـأ أو علـى أسـاس نظريـة المخـا

قـه بـالغير بقصـد أو بذلك التـزام شـخص بتعـويض ضـرر ألحسؤولية الدولة أو الإدارة العامة، وهي نطاق النظام القانوني لم

.2ذلك بفعل نشاط أو بفعل الأشياء التي استخدمهابدون قصد ، و 

الفرع الثالث: خصائص  المسؤولية الإدارية:

ر أكدّ القضاء الإداري الفرنسي ( محكمة التنازع ) على مميزات قواعـد المسـؤولية الإداريـة في قضـية " بلانكـو" حيـث ذكََـ

في حيثية مشهورة " إنّ مسؤولية الدولة عـن الأضـرار الـتي تلحـق الأفـراد بسـبب تصـرفات الأشـخاص الـذين تسـتخدمهم 

في المرفق العام لا يمُكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها القانون المدني للعلاقات فيما بين الأفراد".

.12عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -1
تومي إیمان، عمارة نصیرة، النظام القانوني للمسؤولیة الاداریة على أساس الخطأ في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل -2

.08، ص 2016/2017البویرة، -تخصص إدارة مالیة ، جامعة آكلي محند أو لحاجشهادة الماستر، 
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ا الخاصـة الـتي تتغـير حسـب حاجـات المرفـق وضـرورة التوفيـق وهذه المسؤولية ليسـت بالعامـة  ولا بالمطلقـة بـل لهـا قواعـده

.1بين حقوق الدولة و الحقوق الخاصة

هــذا وتتميــز المســؤولية الإداريــة بعــدة صــفات وخصــائص ذاتيــة تنبــع مــن طبيعــة هــذا النــوع مــن المســؤولية القانونيــة ، ومــن 

أهم خصائص المسؤولية الإدارية: 

المســؤولية الإداريــة مســؤولية قانونيــة بــالمعنى الــدقيق و الضــيق و الصــحيح قانونيــة::المســؤولية الإداريــة مســؤولية أولا 

هــا في تعالجَ مــات المســؤولية القانونيــة الــتي ســبق التعــرض لمولــذلك يتطلــب فيهــا تــوفر شــروط ومقو للمســؤولية القانونيــة ،

نطاق تحديد المعنى العام للمسؤولية القانونية.

والإدارة العامــة صــاحبة الأعمــال الإداريــة الضــارة عــبء التعــويض مــن الخزينــة العامــة كمــا يجــب فيهــا أن تتحمــل الدولــة

ائية للمضرور. بصفة 

ويُشــترط في المســؤولية الإداريــة تــوفر علاقــة أو رابطــة الســببية القانونيــة وفقــا لنظريــة الســبب الملائــم و المنــتج بــين الأفعــال 

.2ابت حقوق وحريات الأفراد العاديينالإدارية الضارة وبين النتيجة الضارة التي أص

ثانيا : المسؤولية الإدارية مسؤولية غير مباشرة :

المســؤولية القانونيــة غــير المباشــرة هــي المســؤولية القانونيــة عــن فعــل الغــير كمــا هــو الحــال في مســؤولية المتبــوع عــن تابعــه، 

رة، فالمســؤولية غــير المباشــرة أو المســؤولية عــن فعــل ومســؤولية الدولــة والإدارة العامــة عــن أعمــال موظفيهــا و عمالهــا الضــا

الغــير تتحقــق وَتكــون عنــدما يختلــف شــخص المســؤول المتبــوع طبيعيــا و فيزيولوجيــا عــن شــخص التــابع، مــع وجــود رابطــة 

الدولــة والإدارة العامــة باعتبارهــا أشــخاص معنويــة عامــة تفكــر وتعمــل وتتصــرف التبعيــة بــين التــابع و المتبــوع، فأو علاقــة

.03، ص2001رشید خلوفي ، قانون المسؤولیة الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.26عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص-2



الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریةالفصل الاول :

12

دائمــا بواســطة أشــخاص طبيعيــين هــم عمــال وموظفــو الدولــة و الإدارة العامــة ، وعنــدما تنعقــد مســؤولية الدولــة والإدارة 

ا تنعقـد دائمـا علـى أعمـال عمـال ومـوظفي الدولـة والإدارة العامـة العامة في نطاق النظام القانوني للمسؤولية الإدارية فإ

" الــذي Faute de Serviceالضّــارة، حــتى في حالــة مســؤولية الدولــة والإدارة العامــة علــى أســاس خطــأ المرفــق " 

طر، أي حــالات المســؤولية ينُســبُ للمرفــق العــام وجهــل مُرتكبيــه ، وحــالات المســؤولية الإداريــة علــى أســاس نظريــة المخــا

.1بدون خطأ

الإداريــة هــي دائمــا مســؤولية غــير مباشــرة ومســؤولية عــن فعــل الغــير، عكــس المســؤولية المدنيــة الــتي قــد تكــون فالمســؤولية 

.2مسؤولية شخصية مباشرة ، وقد تكون مسؤولية غير مباشرة عن فعل الغير

ؤولية الدولـة عـن إنّ المسؤولية الإدارية باعتبارها مسـمستقل وخاص بها:المسؤولية الإدارية ذات نظام قانوني ثالثا :

ـدف  أعمالها التنفيذية أي مسؤولية سلطة عامة، ومسؤولية منظمات وهيئـات ومؤسسـات ومرافـق عامـة وإداريـة تعمـل 

تمــع في نطــاق الوظيفــة التنفيذيــة الإداريــة للدولــة ، وفي ظــل قواعــد ومبــادئ وأســاليب  تحقيــق  المصــلحة العامــة للدولــة وا

،فــإن المســؤولية الإداريــة باعتبارهــا حالــة قانونيــة ونظــام والعملــي للنظــام الإداري في الدولــةالنظــام القــانوني الفــني والعلمــي

ـا و تميّزهــا  ـذه المعطيـات و العوامـل لتصــبح لهـا طبيعـة خاصـة و خصـائص ذاتيـة تسـتقل  قـانوني لابـد أن تُطبـع وتـُدمَغَ 

ـا مسـؤولية ليسـت عامـة ولا ،عن غيرها من أنواع المسؤولية القانونية ا تميـزت بأ ذا فـإن المسـؤولية الإداريـة ومنـذ نشـأ و

مطلقة ، ولكنها تتغير تبعًا لطبيعة وحاجة كل مرفق ، والإدارة العامة وحدها هي التي تقدر ظروف وشروط كـل حالـة ، 

ســــتجيب ويتفــــق مــــع أهــــدافها و فالمســــؤولية الإداريــــة ليســــت عامــــة ولا مطلقــــة لهــــا نظامهــــا القــــانوني الخــــاص و الــــذي ي

.25عمار عوابدي،المرجع السابق ، ص -1
.26نفس المرجع ، ص -2
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ــا و يــتلاءم مــع عمليــة التوفيــق و التــوازن بــين المصــلحة العامــة و حقــوق و حريــات الأفــراد في العلاقــات الإداريــة  حاجيا

.1بصفة عامة وفي حالة المسؤولية القانونية الإدارية بصفة خاصة

وتفصـــل فيهـــا جهـــات القضـــاء الإداري المخـــتص ســـؤولية الإدارة العامـــة قـــد تخضـــع لقواعـــد القـــانون الإداري ، كمـــا أن م

بالمنازعات الإدارية، وقد تخضع لقواعد القانون العادي ( القانون المدني و القانون التجاري مثلا ) وتنظـر و تفصـل فيهـا 

جهـــات القضـــاء العـــادي وفقـــا لمـــا تتطلبـــه المصـــلحة العامـــة ومـــا تقتضـــيه عمليـــة التـــوازن بـــين المصـــلحتين العامـــة والخاصـــة 

في تقرير وانعقاد المسؤولية الإدارية.

ــا مســؤولية ليســت عامــة و لا مطلقــة و إنمــا هــي مســؤولية  هــذا هــو المعــنى العــام لخاصــية المســؤولية الإداريــة مــن حيــث أ

.2مةية و المرونة و الحركية والملاءتخضع لنظام قانوني خاص يتميز بالواقع

ا مسؤولية حديثة جـدًا ومتطـورة سريعة التطور:المسؤولية الإدارية مسؤولية حديثة و رابعا : تمتاز المسؤولية الإدارية بأ

بالقياس إلى أنواع المسؤولية القانونية الأخرى ، فمسؤولية الدولة الإداريـة أو مسـؤولية الدولـة عـن أعمالهـا التنفيذيـة ( أي 

اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ( ) .20الإدارية ) لم تنشأ إلاّ في 

النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر المـيلادي كـان يسـود مبـدأ عـدم مسـؤولية الدولـة والإدارة العامـة لعـدة أسـباب ففي

مـــن مســـؤولية العامـــل والموظـــف العـــام عـــن بدايـــةوعوامـــل مختلفـــة ، ثمّ بـــدأ مبـــدأ مســـؤولية الدولـــة ينشـــأ ويتطـــور تـــدريجيا

الجســـمية فقـــط ، ثمّ مســـؤولية الدولـــة والإدارة لعامـــة عـــن الأخطـــاءالأشخصـــية ، إلى مســـؤولية الدولـــة والإدارة االأخطـــاء

.04رشید خلوفي ، قانون المسؤولیة الإداریة ، مرجع سابق، ص-1
.29عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص -2
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العامة عن كل خطإٍ إداري سواءٌ كان خطأً مرفقياً بسيطاً أو جسيمًا ، ثم ظهرت وازدهرت مسـؤولية الدولـة عـن أعمالهـا 

.1الضارة بدون خطأ أي على أساس نظرية المخاطر

: المطلب الثاني : أسس المسؤولية الإدارية

فــت آراء الفقهــاء بشــأن أسُُــس المســؤولية الإداريــة ، فهنــاك مــن يؤسّســها علــى الخطــأ أو المخــاطر، وهنــاك مــن يرُجــع إختل

أساســها إلى مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة أو إلى فكــرة التضــامن الاجتمــاعي، كمــا جعلهــا الأســتاذ " أحمــد محيــو " 

تقوم  على فكرة المساواة أمام الأعباء العامة .

وإذا رجعنا إلى التطبيقـات القضـائية ، فإننـا نؤسّـس المسـؤولية تبعًـا لكـل حالـة ، فهنـاك مسـؤولية خطئيـة أساسـها الخطـأ، 

.2وهناك مسؤولية تقوم بدون خطأ تقوم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أو على أساس المخاطر

الفرع الأول: المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ :                                                        

كون أنّ المرفق أو الإدارات ،تعُدّ فكرة المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ من أدق الموضوعات في المسؤولية الإدارية 

قوم بأعمالها الإدارية بواسطة أفراد ( أشخاص طبيعية) سواءٌ كانوا عاملين العامة ( الأشخاص المعنوية العامة ) ت

أو موظفين .

وقد يترتب عن هذه الأعمال أو الأنشطة حدوث أضرار للغير عن طريق خطأ شخصي ينُسبُ للموظـّف أو عـن طريـق 

عيا ذُو عقل وفكر ، وهي بذلك تشكل خطإٍ مرفقي ينُسب للمرفق في حدّ ذاته ، إلاّ أن الإدارة ليست شخصًا طبي

.3أهم الفروق التي تميّز المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية

.30عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص -1
. 17و 16لحسین بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة ، المرجع السابق ص ص ، -2
.07السابق ص تومي إیمان، عمارة نصیرة، المرجع -3
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ـا في مجـال تحديــد مفهـوم هـذا النظـام أي نظـام المســؤولية  في " علـى أسـاس الخطـأ وقواعـده تتمثــل  إنّ القاعـدة المعمـول 

ولـــذلك لابــدّ مــن البحــث عــن وجــودِهِ و تــأثيره في مســـؤولية حيــث لا خطــأ فــلا مســؤولية " فالخطــأ أســاس المســؤولية ، 

الإدارة.

لم ينشأ هذا النظام جملةً واحدة، بل سـاهمت في بنائـِهِ عـدة مراحـل تاريخيـة شـكلت في مجموعهـا تطـوّرات هامّـة تتماشـى 

ولـة تُسـأل عـن على قدرٍ كبير مع مقتضـيات دولـة القـانون وتعـدّد نشـاطات ووظـائف الدولـة العصـرية، أيـن أصـبحت الد

أخطائها، كما استأثرت هذه المسؤولية بنظام قانوني مستقل عـن الـنظم الأخـرى للمسـؤولية حيـث كـان للقضـاء الإداري 

.1الدّور الفعّال والرئّيسي في انشاء قواعده هذا ما جعلهُ يتميز بطابع الصّعوبة والتعقيد

أَطلقَ عليـه القضـاء مصـطلح " الخطـأ المرفقـي " تمييـزاً لـهُ عـن لقد أصبح من المكن إذن الاعتراف بخطأِ الإدارة ، و الذي 

الخطأ الشخصي الذي يقُيم مسـؤولية الموظـف ، فـالإدارة هـي شـخص معنـوي عـام يتمثـل في مجموعـة المـوظفين المكلفـين 

هـام بحسـب بالقيام بتحقيق أهداف ومهام المرقق العام ، مماّ يعُرّضهم لارتكاب أخطاء قد تتصـل أو تنفصـل عـن هـذه الم

ذه المهمّة ، وقد عرف الخطأ المرفقـي صـوراً أو مظـاهر  ظروف معينة  يصعب تكييفها، فالقاضي الإداري هو من يقوم 

وتصــنيفات أخــرى، إلاّ أن القاضــي أو المشــرعّ اعتمــدَا بالدرجــة الأولى علــى تصــنيف قواعــد المســؤولية علــى أســاس الخطــأ 

.2أساس اعتبارات معينة تتعلق أساسًا بنشاط الإدارةإلى نظام عام أو أنظمة خاصة، وذلك على 

دون خطأ :المسؤولية الإدارية الفرع الثاني :

أســـاس الخطــأ، ذلــك أنّ علــى مــن يخطــىء تحمــل تبعـــات الأصــل في مســؤولية الإدارة عــن أعمالهــا هــو قيامهــا علــىإنّ 

يه .، ومن لم يخطئ فلا مسؤولية علخطئه

.23، ص 2014كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، دار هومة للنشر، الجزائر.-1
.24نفس المرجع ، ص -2
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أنــه حيــث لا يوجــد خطــأ المرفــق العــام لا يوجــد مســؤولية الســلطة العامــة.                                                              "DUEZوفي هــذا الصــدد أشــار الفقيــه 

مــن حيــث المبــدأ مســؤولية الســلطة العامــة هــي مســؤولية علــى لاحقــا بقولــه : " أنــّهChapusوهــذا مــا أكــده الفقيــه 

.1أساس الخطأ

وفي حــين قــد بــدت النظريــة الشخصــية أو الأســاس الشخصــي القــائم علــى الخطــأ كافيًــا لوقــت طويــل لتأســيس مســؤولية 

ــدِث الضــرر عمّــا ارتكبــه مــن خطــأ، حيــث كــان يقــع علــى عــاتق الضــحية الــذي تكبـّـد الضــرر، إثبــات خطــأ محُْــ دِث محُْ

الضرر، حتىّ يحصل على التعويض بما يتفق مع القانون العام للإثبات الذي يقتضي بإتيان البيّنة بالنسبة للمدعي.

تمعــات  ــا قــد أثبتــت عجزهــا أمــام بــزوغ المخــاطر الكــبرى المرتبطــة بتطــور ا وبــالرغم مــن مشــروعية هــذه النظريــة، إلاّ أ

والـتي عرفـت تفاقمًـا ملحوظـًا بدايـة مـن ،عـن الأضـرار المهنيـة بصـفة خاصـةالصناعية، لاسيما في تفسير مسؤولية الدولـة

ــا في الحيــاة الخاصــة للأفــراد  القــرن التاســع عشــر نتيجــة للتطــور الكبــير للمرافــق العامــة، والتــدخل المســتمر للدولــة وهيئا

.2والنشاطات التي كانت تعتبر حكراً لهم

ـالات  أصــبح مولــدًا للضــرر، وهــذا مـا أدى إلى فــرض تفكــير جديــد حــول أســاس هـذا التــدخل العــام للدولــة في أغلــب ا

ـــدف تعزيـــز الأمـــن القـــانوني للمـــواطنين، لاســـيما أنّ الفكـــرة التقليديـــة للخطـــأ لم تعُـــد تســـمح بتفســـير جميـــع  المســـؤولية 

الحلول. 

عتهــا المكمّلــة للمســؤولية ولقــد أســفر هــذا التفكــير الجديــد عــن مــيلاد المســؤولية الإداريــة بــدون خطــأ و الــتي تتســم بطبي

" عـــن هـــذه الطبيعـــة المكملـــة بقولـــه " بـــالرغم مـــن أن Gandenetالإداريـــة القائمـــة علـــى الخطـــأ، ولقـــد عـــبر الفقيـــه " 

القــانون الإداري يــترك مجــالاً جــد واســع للمســؤولية بــدون خطــأ، إلا أن التســليم بالمســؤولية بــدون خطــأ لــيس عامًــا، فهــي 

1-Benoit delaunay , La Faute de l’adminstration , paris , L G D J , édition alpha , 2009 , p 311 .
أسماء ، الخطأ في نظام المسؤولیة الإداریة دون خطأ ، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن ، جامعة جیلالي كیاري-2

.30، ص 2018الیابس ، سیدي بلعباس، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، 
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وأضاف أن المسؤولية تستلزم تعايش نظامين، نظام الخطأ الـذي يلعـب دوراً أساسـيًا، ونظـام تقتصر على مجالات معينة، 

المسؤولية بدون الخطأ الذي يلعب دوراً تبعيًا.

وبعــد ذلــك تبــنى القضــاء الإداري هــذه المســؤولية ( المســؤولية الإداريــة بــدون خطــأ ) وأقامهــا علــى أســاس فرصــتين وهمــا 

مام الأعباء العامة.المخاطر، ومبدأ المساواة أ

وُجِـد نـوع آخـر مـن 1895وإذا كانت المسـؤولية علـى أسـاس الخطـأ هـي المسـيطرة في القـانون الإداري، فإنـّه ومنـذ سـنة 

المســؤولية. والــذي لا يســتند إلى الخطــأ، بــل إلى أســس أخــرى ألا وهــو نظــام المســؤولية بــدون خطــأ، وكانــت الــدعوى إلى 

ــدف josserand et saleillesوســالي " "ني، ومــنهم " جوســراندالقــانون المــدء ذلــك مــن طــرف فقهــا " وهــذا 

.1في أغلب الأحيانالعمل و الذي يعُتبر مستحيلا إعفاء العمال، ضحايا حوادث  العمل من إثبات خطأ صاحب 

أولا: المسؤولية على أساس المخاطر: 

كمـــا في القـــانون المـــدني، وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن عبـــارة المســـؤولية علـــى أســـاس المخـــاطر كلاســـيكية في القـــانون الإداري

ـا مختلطـة معهـا، ولقـد اسـتُحدثت  المسؤولية على أساس المخاطر هي رمز المسؤولية بدون خطأ، بدرجـة تعُتـبر أحيانـا كأ

أن النظريـــةهـــذه المســـؤولية في البدايـــة ، مـــن طـــرف فقهـــاء القـــانون المـــدني، بمناســـبة المخـــاطر المهنيـــة. ويـــرى أنصـــار هـــذه 

أم لا، غـــير أن الـــبعض الآخـــر ومـــنهم )خطـــأٍ (لعدالـــة تقتضـــي التعـــويض عـــن جميـــع الأضـــرار بغـــض النظـــر عـــن ارتكـــاب ا

" يــرى بــأن المســؤولية علــى أســاس المخــاطر لا يمكــن أن تكــون إلاّ René Savatierالأســتاذ " روني ســافاتيي " "

.2محدودةضها المشرع إلاّ في ميادينمسؤولية احتياطية، وأنهّ لا يجب أن يفر 

.207سابق ، ص المرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا ، مسؤولیة السلطة العامة ،-1
.208، ص رجعنفس الم-2
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إنّ المسـؤولية الإداريـة علـى أسـاس المخـاطر هــي تعبـير عـن عقـد اجتمـاعي تتعهـد مــن خلالـه الدولـة بتغطيـة الأضـرار الــتي 

ا تعتـبر وسـيلة قانونيـة لإعـادة توزيـع التكـاليف العامـة بـين الأفـراد بمـا يضـمن المسـاو  اة تقع في سبيل المنفعة العامة، كما أ

.1عامةبينهم في تحمل الأعباء ال

فغداة الحرب العالمية الأولى أصبح القاضي الإداري يقبل المسـؤولية مـن غـير الخطـأ المصـلحي، بسـبب الخطـر الناشـئ عـن 

نشاط الإدارة، وقد عرفت فكرة المخاطر آنذاك اهتمامًا كبيراً أكثر مما هـي عليـه لتجـد القـانون الإداري أرضًـا خصـبةً لهـا 

ذا  المبـدأ اتسـع مجـال حريـة القاضـي الإداري في إصـلاح الأضـرار دون اللجـوء إلى البحـث بتطبيقات عديدة ومتنوعة، و

عن الخطأ من عدمهِ من جهة، ومن جهة أخرى وجدت الإدارة فسـحة لممارسـة نشـاط مطـابق لمهمتهـا في سـبيل تحقيـق 

.2المصلحة العامة

، فالمضــرور لــه حــق في التعــويض حــين إقامتــه فالمســؤولية الإداريــة علــى أســاس المخــاطر تجنــب المــدعي تقــديم إثبــات الخطــأ

للعلاقة السّببية بين نشاط المرفق العام والضرر الذي لحق بهِ، وقـد يصـل الأمـر إلى نـوع مـن عكـس عـبء الإثبـات، لأن 

الإثبـــات لـــه أهميـــة بالغـــة في العلاقـــات القانونيـــة، لأن الحـــق يكـــون عـــديم القيمـــة إذا عجـــز صـــاحبه عـــن إثبـــات وجـــودِه، 

" " فديــة الحــق" ذلــك أن الحــق مــن الناحيــة النظريــة مســتقل عــن Ihringeوفقــا لعبــارة شــهيرة " لإيهــرينجفالإثبــات

.3إثباته فإنه في الحياة العملية يستوي حق معدوم وحق لا دليل له

ــا في إحــدى حــالتي الإعفــاء الممكنــة كخطــأ المضــرور أو  القــوة وبالتــالي وجــب علــى الإدارة الإثبــات بــالطرق القانونيــة أ

القاهرة.

أولماس صبرینة، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر -1
.  08، ص 22/09/2016في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

شرع قدور، التعویض عن أضرار السلطة العامة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص قانون -2
. 52. ص 2014/2015إداري، جامعة غردایة،

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الهدى للنشر، -3
.07، ص 2009الجزائر،
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ثانيا: المسؤولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة:

دســتورياً تضــمنته معظــم المواثيــق الدوليــة والقــوانين يعُتــبر مبــدءًاأمــام الأعبــاء والتكــاليف العامــةإن مبــدأ مســاواة الأفــراد

الداخليــة، وفحــوى هــذا المبــدأ أن الأفــراد يتحملــون أعبــاء متســاوية دون تمييــز جــراء قيــام الإدارة بــالإجراءات والأنشــطة 

ـــدف أساسًـــا لتحقيـــق الصـــالح العـــام، مثـــل وظيفـــة الدولـــة ـــتي  والأعمـــال الإداريـــة في ســـبيل تحقيـــق مصـــلحة عامـــة، وال

.1في فرض الضرائب وفرض الخدمة العسكرية

علــى المســؤولية الإداريــة، يعتــبر مبــدأ في حــد ذاتــه، وبتطبيــق هــذا المبــدأ والأصــل أن هــذا المبــدأ مســتمد مــن مبــدأ المســاواة 

ـا الفقـه الإداري وتلَتـهُ التطبيقـات القضـائية لهـذ ا المبـدأ، حيـث المساواة أمام الأعباء العامة أحد أهم الأسس التي نـادى 

.2أدى ذلك في الحقيقة إلى توسيع المسؤولية دون خطأ

ويعود الفضل في تأصيل المسؤولية بدون خطأ على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لعنصرين:

ــا تــنظم فرضــيات أيــن لا يكــون للأضــرار طابعًــا عرضــيًا ( -1 ) علــى خــلاف مــا هــو  Accidentelفي البدايــة تعــد أ

ن في مــادة المســؤولية القائمــة علــى أســاس المخــاطر، فــلا يتعلــق الأمــر بأضــرارٍ ناتجــة  عــن تظــافر مؤســف للظــروف ، كــائ

والـتي حـدثت وكـان مــن الممكـن أن لا تحـدث، لكــن يتعلـق الأمـر بأضــرارٍ هـي النتيجـة الطبيعيــة وحـتى الضـرورية والمتوقعــة 

علهــا تـتم التضــحية بـبعض أعضــاء الجماعـة لصــالح متطلبــات بصـفة مؤكــدة لـبعض الوضــعيات أو بعـض التــدابير، والـتي بف

المصلحة العامة.

و بعــد ذلــك فــإن الحــق في التعــويض لا يتوقــف ببســاطة علــى تحقــق  ضــرر فقــط، بــل يجــب أن يكــون الضــرر في آن -2

" ومعــنى " خصوصــي " أنــه لا يمــسّ إلا بعــض أعضــاء Anormal" و "غــير مــألوفٍ Spécialواحــد " خصوصــيًا 

، جامعة 7228بن ترجاالله علي، مكانة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضمن أسس المسؤولیة الإداریة، مجلة آفاق للعلوم -1
367،ص 14،العدد2019زیان عاشور، الجلفة ،

2-Pierre delvolve , le prince d’égalité devant les charges publiques , L G D J , paris , 1969 , p 322 .
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كــون أمــام قطــعٍ لمســاواة الجميــع أمــام الأعبــاء العامــة ومعــنى "غــير مــألوف " أنـّـه بلــغ درجــة معينــة ة، وإلاّ فإننــا لا نالجماعــ

من الأهمية، لأنه من واجب أعضاء الجماعة أن يتحملوا دون مقابل ( تحـت طائلـة عـدم إمكانيـة وجـود حيـاة اجتماعيـة 

تمعممكنة ) المضايقات و المساوئ العادية للحياة في .1ا

وكما يرى الأستاذ لحسين بن شيخ آت ملويا أن المسؤولية على أساس قطـع المسـاواة أمـام الأعبـاء العامـة تكـون في أربـع 

فرضيات هي:

الإتفاقيات الدولية ؛و المسؤولية بفعل القوانين -

المسؤولية بفعل القرارات الادارية الصحيحة ؛-

قضائية ؛المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات ال-

.2الأضرار الدائمة للأشغال العامةالمسؤولية عن -

.278لحسین بن شیخ آت ملویا،مسؤولیة السلطة العامة ، مرجع سابق ، ص -1
.279نفس المرجع ، ص -2
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المبحث الثاني: الخطأ في المسؤولية الإدارية كأساس لقاعدة الجمع:

مرفقـيٍ ، بمثابـة قيـام المسـؤولية ، تعتبر جميع أعمال الدولة الضّارة بالغير ، سواءٌ كانت بناءً على خطـإٍ شخصـيٍ أو خطـإ

و بالتالي تقديم تعويض للمتضررين و الذي يعود في الأخير إلى خزينة الدولة .

و بمعنى آخر فإن قيام المسؤولية الإدارية على أسـاس الخطـأ سـواءٌ تعلـق الأمـر بخطـإٍ مرفقـيٍ أو أن هـذا الفعـل الضـار كـان 

ظف أو العامل فيُعتبرُ خطأً شخصياً ، فوجـود الخطـأ يعُـدُّ المعيـار الأساسـي لقيـام نتيجة الإخلال بالتزام من إلتزامات المو 

المســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ ، و مــن هــذا المنطلــق وجــب علينــا التطــرق للخطــأ في ( المطلــب الأول ) ، وبمــا أن 

لعلاقــة الســببية الــتي تــربط الخطــأ هــذا الأخــير يفُضــي إلى أضــرار في الغالــب ، وجــب علينــا تســليط الضــوء علــى الضــرر وا

بالضرر ( المطلب الثاني )   

:في المسؤولية الإداريةالخطأمفهوم المطلب الأول: 

طــأ )، وهــو يعــني فعــل أو تصــرف أو عمــل الخيعُتــبر وجــود الخطــأ شــرطا جوهريــا لقيــام المســؤولية الإداريــة ( علــى أســاس

بالتــالي غــير مشــروع يــدخل في مجــال الخطــأ ، ، و هــو أســاسٍ قــانونييــة و لا يســتند إلى مــادي يصــدر عــن الســلطة الإدار 

ينُســـب إلى الشـــخص الطبيعـــي أو الموظـــف ، و قـــد  ســـنتطرق إلى تعريفـــه في الفـــرع الأول ، فقـــد يكـــون الخطـــأ شخصـــيا

ع نســردها في يأخــذ عــدة أنــوا –الخطــأ -يكــون مرفقيــاً أو مصــلحياً أو إداريــاً ينُســب إلى الســلطة الإداريــة المعنيــة ، فهــو 

الفرع الثاني 

الفرع الأول :تعريف الخطأ:

يعتبر الخطأ بوجهٍ عامٍ  أساسًا للتعويض، وكقاعدة عامة فإن المسؤولية الإداريـة كالمسـؤولية المدنيـة تقـوم علـى تـوافر الخطـأ 

تعلـق بالأعمـال الإداريـة الــتي مـن جهـة الإدارة سـواءٌ كـان الخطــأ ظـاهراً في القـرار الإداري أو كـان احتماليـًا مُفترضًــا فيمـا ي
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تؤُدّيها الإدارة، فالمسؤولية الإدارية تقوم على عدة أسُس، فهي لا تكتفي بأساس الخطأ و إنما تتعـدّاها لتشـمل المسـؤولية 

علــى أســـاس المخــاطر أو تحمّـــل التبعــة. أو المســـؤولية علــى أســـاس المســاواة أمـــام التكــاليف والأعبـــاء العامــة ، فالمســـؤولية 

نّ المســؤولية وعلــى مــا جــرى بــه القضــاء الإداري فــإيــة علــى أســاس الخطــأ هــي مســؤولية تقصــيرية مصــدرها القــانون،الإدار 

.1لا تقوم  إلاّ بتوافر ركن الخطأالتقصيرية

اولات الفقـــه ظـــل غيـــاب تعريفـــات تشـــريعية لـــه ، وهـــذا مـــا تم مـــن خـــلال  محـــو إذا أردنـــا أن نعـــرّف الخطـــأ فقهيـــا ، في 

ــا أن تختلــف التعريفــات الفقهيــة و القضــائية للخطــأ في المســؤولية بصــفة  ــال فقــد كــان حتميً واجتهــاد القضــاء في هــذا ا

صـرٌ، أحاطتـه بتعاقـلٌ معامة ، حيث عرفّه الفقيه الفرنسي ( مـازو ) بأنـّه "عيـبٌ يشـوب مسـلك الإنسـان لا يأتيـه رجـل 

.2حاطت المسؤول"اثلة للظروف التي أظروف خارجية مم

ـا خطـأ " وتنحصـر في أربـع  في حين عرفّه الفقيه ( بلانيول ) بأنه إخلال بالواجبات و الإلتزامات  التي يعتبر الإخلال 

حالات على التوالي:

القوة على أموال الناس و الأشخاص؛الإلتزام بعدم الإعتداء ب-

لإلتزام بعدم استعمال وسائل الغش؛ا-

سان ما يلزم لها من قوة أو كفاءة؛قيام بالأعمال التي ليس لدى الإنالإلتزام بعدم ال-

ايته وعلى الأشياء التي في حوزته؛الإلتزام برقابة الإنسان على من في رع-

،  2014، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،مصر، 1یاسین بن بریح، أحكام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، ط-1
.  01ص 

التعویض عن الأضرار الناجمة عن سوء استغلال المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الوارث فیروز،العساكر سلیمان،-2
.28، ص2017/ 2016الماستر، تخصص قانون إداري ، جامعة غردایة ،
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كــون مــرتكبين لخطــأٍ عنــدما لا تتصــرف كمــا كــان علينــا أن نفعلــه" أي عنــدما " نChapusيقــول الأســتاذ " شــابو" "

.1عن فعل من طبيعتهِ تبرير لومٍ مايكون الفعل أو الإمتناع 

ومن خلال ما تطرقنا له من تعاريف يتضح لنا أن الخطأ يتكون من عنصرين أحدهما مادي والآخر معنوي.-

أولا: العنصر المادي ( الموضوعي ) للخطأ:

الشـخص الإضــرار وهـو إذا تعمّــدشــمل بـدوره عنصــرين أحـدهما التعــدّي، إنّ الإخـلال بالإلتزامـات والواجبــات السـابقة ي

بغيره عن طريق الإخلال بالالتزامات والتعدي فقد يكون  يعرف  بشبه الجرم المـدني ، و أمّـا الواجبـات والالتزامـات الـتي 

ــا.  ــا دقيقً ــا خطــأً قــد تكــون محــدّدة بطريقــة مباشــرة في نصــوص خاصــة تعــين و توجــب أمــوراً معينــة تعيينً يعُــدّ الإخــلال 

لقانون بطريقة غير مباشرة و ذلك عن طريق تعيين حقـوق أشـخاص ، حيـث أن كـل حـق لشـخص مـا و إمّا أن يعُيّنها ا

.2وعدم الإعتداء عليه و المساس به يقُابله إلتزام لكافة الناس باحترامه 

ثانيا: العنصر المعنوي للخطأ:

إذا كانت الحقيقة تفيد بأن القاعـدة القانونيـة الـتي تفـرض علـى النـاس أوامـر ونـواهي، فهـي بـذلك تفـرض وجـوب إحـترام 

ـهُ إلـيهم تـوافر التمييـز والإدراك، بـل هـي موجّهـة  هذه الحقوق وهي خطـاب عـامٌ موجّـهٌ لكافـة النـاس، تفـرض في مـن توُجَّ

.3ات في بعض الاستثناءفقط إلى من يتوافر فيهم التمييز والإدراك إلاّ 

، 2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،1، ط1لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، ج-1
.25ص

29الوارث فیروز، لعساكر سلیمان، المرجع السابق، ص -2
، 1999/2000خیرة مبروكي، فضیلة بن طیب، المسؤولیة في القانون الإداري، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق جامعة ورقلة، -3

. 03ص
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علـى حـدَى وأن يـزن الأفعـال المنسـوبة إلى الموظـف، ليسـتخلص منهـا طبيعـة كل قضية وعلى القاضي أن ينظر في وقائع  

.1ها نيّة الموظف ومدى جسامة الخطأالخطأ وهو يتبع في ذلك عدة عوامل وأساليب أبرز 

الفرع الثاني: أنواع الخطأ:

ــُدّ لنــا مــن ين  مهمّــر حــول خطــأأن دراســتنا تتمحــو بــالرغم مــن  ين ألا وهمــا الخطــأ المرفقــي والخطــأ الشخصــي إلاّ أنـّـه لاب

التعريف بالأنواع الأخرى للخطأ وهي:

أولا :الخطأ الإيجابي و الخطأ السلبي: 

عنهـا و الإتيان لأفعال يمنعها أو ينهـىالخطأ الإيجابي هو الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونية عن طريق الإرتكاب

ـا ـا و ارتكا ـا المسـؤولية عـن إتيا ـا و ارتكا و المسـؤولية الإداريـة، المسـؤولية الجنائيـة أو المدنيـة أالقانون و ينتج عـن إتيا

ســــتلزم وكــــذلك الأفعــــال الخاطئــــة و المنافيــــة لقواعــــد الأخــــلاق والشــــرف والأمانــــة كــــالغش و التــــدليس و الخديعــــة الــــتي ت

و المنافيـــة امـــات القانونيـــة مـــن قبـــل الغـــير التعـــويض وكـــذا أفعـــال الغصـــب و التعـــرض و التحـــريض علـــى الإخـــلال بالإلتز 

للآداب العامة.

أما الخطـأ السـلبي فهـو لا يتحقـق إلاّ حيـث يـدل الامتنـاع أو الـترك علـى عـدم تحـرّز واحتيـاط مـن المكلـف بحكـم القـانون 

.2حصللذي أو الإنفاق بدفع الضرر ا

.95یاسین بن بریح، المرجع السابق، ص -1
.118- 117عمار عوابدي، المرجع السابق ، ص ص ، -2
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ثانيا : الخطأ العمدي وخطأ الإهمال : 

الخطأ العمدي هو تصرف العون العمومي الذي يرمي خلال قيامه بمهامه إلى الإيذاء وإلحـاق الضـرر بـالغير، وقـد تكـون 

تحقيقـا هذه النية ظاهرة أو مستترة، و لمعرفـة تلـك النيـة  يلجـأ القاضـي إلى معيـار الهـدف المتبـع أي مـا إذا تصـرّف العـون 

.1كون آنذاك أمام خطأ شخصيضًا آخر هو المستهدف من طرفه ، ونلمصلحة المرفق أو أن غر 

.2لهذا الإخلال دون الإضرار بالغيرأمّا خطأ الإهمال فهو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك المدخل 

ثالثا : الخطأ الجسيم والخطأ البسيط :

يســيراً، ويمكــن القــول جســيمًا ومــا يعُتــبر خطــأً ي حــول التمييــز بــين مــا يعُتــبر خطــأً قامــت خلافــات فقهيــة كبــيرة في الــرأ

بصــفة عامــة أن الخطــأ الجســيم هــو الخطــأ الــذي لا يقــع مــن شــخص قليــل الــذكاء و العنايــة ، أي الــذي لا يرتكبــه الفــرد 

.3ار بالغير ولا ينتج ضرراً جسيمًابحسن نية دون قصد الإضر 

كــذلك علــى أنــّهُ غلــطٌ فــادح مُرتكــب مــن طــرف العــون ومســتوحى مــن مصــلحة المرفــق ولــيس لــه ويعُــرّف الخطــأ الجســيم  

.4اءي عميق أدّى إلى ضرر دون قصد الإيذباعث شخصي، وهو عبارة عن رعونة أو شعور عدائ

عض الحـالات يطلـب بفي أما الخطأ البسيط فيُعتبر وعلى غرار قواعد القانون المدني كافيا لقيام مسؤولية الإدارة ، إلاّ أنه 

.5القاضي أن يكون الخطأ على درجة معيّنة من الجسامة نظراً للطبيعة الخاصة لنشاط المرفق

.174لحسین بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة ، المرجع السابق ، ص-1
.118سابق ، صالمرجع العمار عوابدي، -2
.11إیمان ، عمارة نصیرة، المرجع السابق، صتومي-3
.175سابق، صالمرجع المسؤولیة السلطة العامة ،لحسین بن شیخ آث ملویا،-4
.122المرجع السابق، ص كفیف الحسن ،-5
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رابعا : الخطأ المدني والخطأ الجنائي :

ـــة، فهـــو الإخـــلال بـــأي  ـــذي يعَقِـــد المســـؤولية المدني قـــوانين التـــزام قـــانوني ولم يكـــن ممـــا تكفلـــهالخطـــأ المـــدني هـــو الخطـــأ ال

العقوبات.

أمّـا الخطــأ الجنــائي فهـو الــذي يَكــون ركُنـًا مــن أركــان المسـؤولية الجنائيــة و الــذي يقـوم علــى مخالفــة واجـب أو التــزام قــانوني 

تفرضُِه أو تقرّرهُُ قواعد قانون العقوبات.

مـــدنيًا  أنّ الفعـــل الـــذي يكـــون خطـــأً جنائيًـــا يعُـــدُّ خطـــأً دني أعـــمُّ مـــن الخطـــأ الجنـــائي، إذيتضـــح مـــن ذلـــك أن الخطـــأ المـــ

1و العكس غير صحيح.

خامسا : الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي : 

هِ هـدف شخصـي يـليتـه، و الـذي يبُـينّ أن عمَلـه يمُ الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يكشف عـن العـون العمـومي وعـن ن

وراتهغير وظيفي بمعنى الخطأ الذي يبُينّ لن .2ا العون نقائصه عواطفه و 

رفقـي فهـو الخطـأ الـذي ينُسـب إلى المرفــق العـام ذاتـُهُ، ولـيس إلى الموظـف ، وتتحمـل الإدارة عـبء التعــويض أمـا الخطـأ الم

عنه، ويعود اختصاص الفصل في دعـوى المسـؤولية إلى القضـاء الإداري ، وقـد يتمثـل هـذا الخطـأ في عمـل أو امتنـاع عـن 

ســياج بئــر لتجنّــب ائي أو امتنــاع البلديــة عــن وضــع عمــل، كمــا هــو الحــال بالنســبة لامتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم قضــ

.3سقوط المارة فيه

.12إیمان ، عمارة نصیرة، المرجع السابق، صتومي1-
.47، ص 1994لعشب محفوظ ، المسؤولیة في القانون الإداري ، د م ج ، الجزائر ، -2
- 359، ص ص 2014، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، 2عبد القادر عدّو ، المنازعات الإداریة ، ط-3

360.
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المطلب الثاني : الضرر والعلاقة السببية:

إنّ الأضــرار الموجبــة للتعــويض ، يجــب أن تــنجم عــن تصــرفات الإدارة بســبب الخطــأ ، و بالتــالي فالمســؤولية الإداريــة علــى 

أســـاس الخطـــأ لا تقـــوم إلاّ إذا تـــوافرت ثـــلاث شـــروطٍ و هـــي : وجـــود الخطـــأ و قـــد تطرقنـــا إليـــه آنفـــا ، حـــدوث الضـــرر ، 

ـــا للخطـــأ في المطلـــب الأول فـــإن دراســـتنا في هـــذا المطلـــب ووجـــود علاقـــة ســـببية بـــين الخطـــأ والضـــرر ، و بمـــا أننـــا  تطرقن

.ستخص الضرر في الفرع الأول ثم العلاقة السببية و هي مضمون الفرع الثاني 

الضّرر :الفرع الأول

أذًى يلحق بالشخص في حقّ من حقوقـه، سـواء في مالـه أو جسـمه أو عرضـه أو عاطفتـِه، وهـو يشـمل هو كل إيذاءٍ و 

الضـرر المــادي و الضـرر الأدبي (المعنــوي )، والضـرر هــو الـركن الثــاني مـن أركــان المسـؤولية ، وإذا كــان مـن الممكــن الحكــم 

ــا لعــدم وجــود بــالتعويض بغــير الخطــأ فإنــه لا يتصــور أن يحُكــم بتعــويض عــن فعــل لا يرتــ ب ضــرراً ولــو كــان الفعــل خاطئً

مصلحة لطالب التعـويض، و يبقـى موضـوع الضـرر الـركن الأساسـي في المسـؤولية الإداريـة بحيـث يتفـق الكـل علـى أنـه لا 

مسؤولية بدون ضرر ، ولقد كرّس القضاء الإداري هذه القاعدة برفضه كل دعوى تعويض لم تثبت فيها الضـحية وجـود 

.1ضرر معينّ 

ر وقــع فعــلاً أو ســيقع حتمًــا وهــو يغــايشــترط في الضــرر المســتوجب للتعــويض أن يكــون محقّقــا وذلــك بــأن يكــون قــد وي

يُستبعدُ التعويض عنه، فإذا كانت الإصـابة الـتي هذا الإحتمالالضّرر المحتمل الذي هو غير محقق فقد يقع وقد لا يقع، 

غــير محقــق فــلا يجــوز التعــويض عــن العاهــة المســتديمة إلاّ إذا حــدثت للمضــرور يحُتمــل أن تــترك عاهــة مســتديمة وهــذا أمــرٌ 

.41الوارث فیروز، لعساكر سلیمان ، المرجع السابق، ص -1
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وقعــت ، وأمّــا الضــرر المســتقبلي الــذي تقــوم أســبابه في الحــال و تتراخــى آثــاره إلى المســتقبل فيجــوز التعــويض عنــه مــادام 

.1قا و توفّرت للقاضي عناصر تقديرهمحق

وللضّرر نوعان هما الضّرر المادي و الضّرر المعنوي:

الضرر المادي :أولا:

يكـــون الضـــرر ماديـــا إذا أدّى الخطـــأ إلى الإضـــرار بمصـــلحة ماليـــة للمضـــرور كـــأن يـــؤدي تصـــرف الإدارة غـــير المشـــروع إلى 

إصابة شخص ما في جسده أو أموالهِ كإتلاف مزروعاته أو عقاراته. نفصله كالآتي :

يمسّ الضـرر الجسـماني بالسّـلامة الجسـمانية، كمـا يمكـن أن يخُـلّ بظـروف المعيشـة ، نتطـرق إليـه الضرر الجسماني:-1

فيما يأتي .

يتعلــق هــذا النـوع مــن الضـرر بــالآلام الجســدية مـثلا : آلام طفــلٍ صــغير الضـرر الــذي يمــسّ بالســلامة الجسـمانية :-أ

Le dommageبســـبب حـــرق جســـدي ويمكـــن ان يكـــون جماليـــا ( estitique يـــة ) كمـــا أكدتـــه الغرفـــة الإدار

جماليـًـا قـــد لحــق للضـــحية شـــفى الجزائــر بحيــث ذكـــرت أن ضــرراً د مستبــن ســـالم " ضــللمحكمــة العليــا في قضـــية " فريــد

.2بسبب بتر ساعد الضحية وأكدت هذا الضرر في قضية " سوكرادة " ضد وزير الأشغال العمومية 

وهـذه العبـارة ذات المصــدر القضـائي لهـا معـنى أكثـر امتــدادًا، المعيشـة:الضـرر الـذي يُسـبب إخـلالاً فــي ظـروف-ب

وتُشير إلى العواطف المرتبطة بالمتاعـب المختلفـة الـتي مـن الممكـن أن تنـتج عـن الفعـل الضـار مثـل الإلتـزام بتغيـير عاداتـه و 

وقــد 3شــاطات الرياضــية.طريقــة معيشــته ، التخلــي عــن بعــض المشــاريع ، التوقــف عــن الدراســة ، التخلــي عــن بعــض الن

.187- 186، ص ص 2007محمد بكر حسین ، مسؤولیة الإدارة عن اعمال موظفیها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -1
.119سابق ، ص المرجع قانون المسؤولیة الإداریة، الرشید خلوفي ، -2
.376سابق، ص المرجع المسؤولیة السلطة العامة ،  ملویا،لحسین بن شیخ آث-3
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أخــد القضــاء الاداري الجزائــري بصــور عديــدة للضــرر الــذي يســبب إخــتلالات في ظــروف المعيشــة ومثــال ذلــك ، العجــز 

.1الدائم أو الكلي الناتج عن تأثير وظائف الجسم كالإعاقة مدى الحياة 

عقاريـــة أو منقولـــة ، وذلـــك عـــن طريـــق كانـــت أموال الضـــحية ســـواء  بـــوهـــو الضـــرر الـــذي يلحـــق الضـــرر المـــالي :-2

ـا وفي هـذه الحــالات  الإعتـداء عليهـا  أو تحطيمهـا كليـا أو جزئيـا ، أو الإنقـاص مـن قيمتهـا ، أو الحيلولـة دون الإنتفـاع 

.2هذا الضرر ناتجا عن خطأ الإدارةلا يتردد القضاء في التعويض ما دام

(قضــية 02/01/1988رار الغرفــة الإداريــة للمجلــس الأعلــى بتــاريخ ومــن أمثلــة الضــرر المــادي الواقــع علــى المــال نجــد قــ

180وزيــر الماليــة ضــد م،ع) بخصــوص إيــداع المــدعو م،ع لــدى مصــلحة الضــمان بــالجزائر لكميــة مــن الــذهب قــدرها 

مـا بقصـد دفعـهِ وقـبض حقـوق الضـمان ، وأن تلـك الكميـة إختفـت مـن محـلات الإدارة إثـر السـرقة الحاصـلة بالكســر اغر 

.30/09/1979ريخ بتا

.3فالضرر هنا أصاب المدعو م،ع في ماله المتمثل في الذهب 

ثانيا : الضرر المعنوي :

يقصد بالضرر المعنوي الضرر الذي بلحق الشخص في غير حقوقه المالية ولا في سلامته الجسدية ، وإنما يصيبه   

في كرامته أو شعوره أو شرفه أو عاطفته ، ويقصد به الأذى الذي بلحق شرف الإنسان وسمعته وإعتباره و مركزه 

الإجتماعي.

.210سابق، ص المرجع الكفیف الحسن ،  -1
.375لحسین بن شیخ آث ملویا ، مسؤولیة السلطة العامة ، مرجع سابق، ص -2
یة. كلیة كریمة عیاشي، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھن-3

–2010الحقوق و العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتورة للقانون الأساسي و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو.
.15، ص 2011
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مكـرر مـن القـانون المـدني حيـث جـاء نصـها كـالآتي : (يشـمل التعـويض عـن الضـرر المعنـوي  182وهو مـا أكدتـه المـادة 

في الجســد ، صــور علــى ســبيل المثــال : الاوجــاع المعنــوي متعــدد ال. والضــرر1كــل مســاس بالحريــة أو الشــرف أو الســمعة

لــس ي ، الاضــطراب النفســي الــذي لحــق الأالألم النفســ م بســبب وفــاة ولــدها خــلال حصــة تــدريب رياضــة الجيــدو ( ا

.2. الدولة ضد بن قرين) 1971جوان 18الاعلى 

:الفرع الثاني : العلاقة السببية

كــون الضــرر نــاتج مباشــرة المســؤولية الإداريــة  أنــه لا يكفــي أن يتــوفر الخطــأ والضــرر بــل يجــب أن يمــن القواعــد المقــررة في 

ن الشخص لا يسأل  عن ضرر لم يكن نتيجة مباشرة للخطأ الذي ارتكبه فـلا مجـال لقيـام المسـؤولية إلا عن الخطأ ،إذ أ

.3الضرر بتوفر خطأ من جانب الإدارة العامة وضرر له علاقة سببية بين الخطأ و 

ــا أن يكـون الضـرر المترتـب عــن  و كمفهـوم لعلاقـة السـببية فهـي تعتــبر الـركن الثالـث مـن اركــان المسـؤولية الإداريـة ونعـني 

.4الخطأ هو المصدر المباشر لذلك الخطأ 

فــلا يكفــي أن يكــون  هنــاك خطــأ وان يكــون هنــاك ضــرر بــل يجــب أن يكــون الضــرر نتيجــة مباشــرة لهــذا الخطــأ وهــو مــا 

مــن القــانون المــدني الجزائــري والــتي تتضــمن : ( كــلُّ فعــل أيــّا كــان يرتكبــه الشــخص بخطئــه و 124جــاءت بــه المــادة : 

يُسبب ضرراً للغير يلتزم من كان سببًا في حدوثه بالتعويض).

نتقـاء العلاقـة ولكي ندرس العلاقة السببية جيدًا يتوجب علينا (أولا) توضـيح كيفيـة تحديـد العلاقـة السـببية، ثم حـالات إ

السببية ( ثانيا ).
المعدل والمتمم للأمر 2007مایو 13الموافق ل1428ربیع الثاني 25المؤرخ في 07/05مكرر من القانون 182مادة ال-1

، الصادرة في 31والمتضمن القانون المدني ،ج ر ع 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 58- 75
. 3، ص 2007مایو 13الموافق ل 1428ربیع الثاني 25

.418سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ، -2
.17سابق، ص \تومي إیمان ، عمارة نصیرة ، مرجع -3
نداء محمد أمین أبو الھوى، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة، رسالة مكملة لمتطلبات -4

. 2010،116جامعة الشرق الأوسط، الحصول على درجة الماجیستیر في القانون العام، كلیة الحقوق
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أولا : تحديد العلاقة السببية :

يمُكن أن يتسبب خطأ واحد في العديد من الأضرار، كما أنهّ قـد يتسّـبب العديـد مـن الأخطـاء في وقـوع ضـرر مـا وعليـه  

انقسم الفقه في هذا الشأن إلى نظريتين هما:

نظرية تعادل الأسباب :-1

ــذه النظريــة ال . 1" ومــؤدّاه أن كــل ســبب لــه دخــل في إحــداث الضــررburixonفقيــه الألمــاني " بــوري قــون " "نــادى 

فجميــع الأســباب الــتي تــدخلت في إحــداث الضــرر متســاوية وتــؤدي إلى مســؤولية كــل مــن تســبب فيهــا، ومــن الصّــعب 

ــا فجميعهــا متعادلــة إن هــذه النظريــة تأخــذ بالمســاواة المطلقــة بــين التفرقــة بــين هــذه الأســباب بحســب أهميتهــا أو خطور

.2الأسباب المؤدية إلى هذه النتيجة، فتتوزع المسؤولية على كل هذه الأسباب

نظرية السبب المنتج:-2

ـا جـل " Von kriesتبَنىّ هـذه النظريـة الفقـه الألمـاني بزعامـة " فـون كـريس  ثم أصـبحت نظريـة عالميـة ، حيـث أخـذ 

.3الفقه و القضاء في العالم وفي مختلف أنواع المسؤولية القانونية 

تمُيز هذه النظرية بين السبب العارض و السبب الملائم و السـبب المنـتج و تعتـبر هـذا الأخـير هـو السـبب المـألوف الـذي  

،والسـبب المنـتج هـو 4الغـير المـألوف الـذي لا يحُـدث هـذا الضـرريحُدث الضرر في العادة و السبب العارض هـو السـبب

السبب الـذي يكفـي وحـده لإحـداث النتيجـة الضـارة المتولـّد في ظـل الظـروف الـتي حـدثت فيهـا النتيجـة ووفقـا للمجـرى 

.116سابق ، ص المرجع النداء محمد امین أبو الھوى ، -1
المرجع السابق.ج.- م- من ق126أنظر المادة -2
.21عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص -3
الحقوق، فرع إدارة ومالیة، حمیش صافیة، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -4

.34،ص 2011/2012كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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نـــتج للنتيجـــة الطبيعـــي للأمـــور وطبقـــا لمـــا يألفـــهُ  ويقُـــدّره و يتصـــورهُ النـــاس بحيـــث يصـــبح قانونـــا هـــو الســـبب الملائـــم و الم

.1الضارة

لاقة السّببية:ثانيا: حالات انتفاء الع

ي مســؤولية الإدارة إذا انعــدمت رابطــة السّــببية بــين خطــأ الإدارة والضــرر ، و يكــون ذلــك بوجــود الســبب الأجنــبي  تنتفــ

.2خطأ الغير ، أو خطأ المضرور نفسهكالقوة القاهرة أو 

اء العلاقـــة الســـببية بـــين الخطـــأ و الضـــرر مـــتى زائـــري أنـــه لا يمكـــن انتفـــالمـــدني الجمـــن القـــانون 127وقـــد تضـــمنت المـــادة 

قطع العلاقة السببية حيث نصـت علـى أنـّه " إذا أثبـت الشـخص أن الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب حالاتتوافرت إحدى

لا يد له فيه كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق مخالف لذلك "

فاء العلاقة السببية نجد :إنتو من أسباب 

تعُتبر القوة القاهرة من الحالات التي تقطع رابطة السّببية و تعُفي الإدارة من مسؤوليتها، لأنـه أمـر لا القوة القاهرة:-1

ا أن يكون الحادث غير  يمكن نسبته إليها إذ لا يدََ لها فيه، ومن مميزا

.3متوقع وغير مقاوم وخارج عن الإدارة 

ها هــو الســبب الوحيــد للضّــرر، كحالــة كــان حــدوثويترتــب عــن القــوة القــاهرة الإعفــاء الكلــي لــلإدارة مــن مســؤوليتها إذا  

الضرر الناتج عن فيضانات عمت كافة المنطقة.

.21سابق، ص المرجع العمار عوابدي، -1
، ص ص 2007عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتھا القانونیة ، دار وائل للنشر، الإسكندریة ، -2

224-225.
زمزي، دعوى القضاء الكامل ( دعوى التعویض ) مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ، یاسین و زعلاميلحوارش-3

.66. ص 2013/2014قالمة. الجزائر، 1945ماي 08تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 
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أو بينمــا تُشــكل ســبب إعفــاء جزئــي إذا ســاهمت الإدارة بخطئهــا في وقــوع الضــرر كــأن تســاهم بخطئهــا المتمثــل في ســوء 

ذه الحـالات لصيانة إلى جانب القوة القاهرة المتمثلـة في الفيضـان، حيـث قـرر القاضـي مسـؤولية الإدارة في مثـل هـانعدام ا

.1بنسبة النصف أو الربع

لــس الشــعبي البلــدي في إطــار القــوانين 89وفي هــذا الصّــدد نصــت المــادة  مــن قــانون البلديــة علــى انــه " يتخــذ رئــيس ا

ـــا كـــل الاحتياطـــات الضـــرورية و كـــل التـــدابير الوقائيـــة لضـــمان ســـلامة وحمايـــة الأشـــخاص  و و التنظيمـــات المعمـــول 

.2حادثالممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحدث فيها أية كارثة أو

ا الإجـــراءات و التـــدابير مـــن خـــلال نـــص المـــادة أعـــلاه يتبـــين لنـــا أنــّـه إذا ســـاعدت الإدارة في وقـــوع الضـــرر بعـــدم اتخاذهـــ

لس الشعبي البلدي قائمة على أساس المخاطر. القانونية، فإن مسؤولية رئيس ا

الغير هو كل شخص مهما كانت صفته القانونيـة غـير جهـة الإدارة أو موظفيهـا، ولـيس مـن الضـروري خطأ الغير:-2

أن يكون الغير معروفا.

.3العادي وله شأنٌ في إحداث الضررلوك المألوف للرّجلويقُاس خطأ الغير بمعيار الانحراف عن الس

.4يُساهم في حدوثه مع خطأ الإدارةوقد يكون فعل الغير هو السبب الوحيد في  إحداث الضرر كما قد

لا مسـؤولية علـى الإدارة أو علـى الشـخص العـام إلاّ إذا أمكـن إسـناد الضـرر خطأ ( الضحية ) المضرور نفسـه :-3

.5الحاصل إليها ، وتزول هذه الإسنادية إذا كان الضرر وليد شخص غريب

.221سابق، ص المرجع الكفیف الحسن ، -1
. 2011جویلیة 03الصادر في 37، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد 2011یونیو 22في، المؤرخ 10- 11قانون -2
یاسمینة بو الطین ، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداري مذكرة تخرج -3

.55.ص 2005/2006، لنیل شھادة إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، وزارة العدل المدرسة العلیا للقضاء
.392لحسین بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة ، مرجع سابق ، ص -4
.418عبد القادر عدو: مرجع سابق ، ص -5
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حيــث تنتفــي العلاقــة الســببية بــين نشــاط الإدارة و الضــرر بفعــل خطــأ  المضــرور ، مــا مــن شــأنِ القاضــي إعفــاء الإدارة 

.1ا، متى ثبت لديه أن خطأ المضرور هو محدث الضرر بشكل منفردمن المسؤولية كلي

.227عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق، ص-1
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خلاصة الفصل الأوّل:

الأمــر التّطــرّق إلى الظــروف التّاريخيــة الــتي بغُيــة الوصــول إلى مفهــومٍ شــاملٍ للمســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ إســتلزم

أسّســت لظهــور هــذه المســؤولية ، وبالتــالي الوصــول إلى تعريــفٍ متفــقٍ عليــه بــين فقهــاء القــانون والقضــاء ، يُســتنبط منــه 

ا المسؤولية الإداريـة ، تكـون بمثابـة أسُُـسٍ و ركـائزَ تقـوم عليهـا المسـؤولية الإداريـة بصـف ةٍ عامـة مجموعة خصائص تستأثرُ 

والمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ بصفة خاصّةٍ والتي هي موضوع دراستنا.

وباعتبـار الخطــأ أســاسٌ لهــذه المســؤولية فقـد تطرقّنــا إلى مفهومــهِ (الخطــأ) مــن خـلال تعريفــهِ وذكــرِ عناصــرهِ كمــا تطرقّنــا إلى 

الثاني المهم والذي تعتمد عليه المسؤولية الإداريةأنواعهِ ، إضافةً إلى هذا فإنهّ توجّب علينا التّطرّق إلى العنصر 

على أساس الخطأ ألا وهو العلاقة السّببية والتي ينتج عنهـا الضّـرر، هـذا الأخـير (الضّـرر) قمنـا بالتفصـيل فيـه مـن خـلال 

.تعريفهِ وذكر أهم نوعين منه ألا وهما الضّرر المادي والضّرر المعنوي
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مقدمة الفصل الثاني:

اء المســؤوليات يتوجــب علينــا التطــرق إلى أمــرين هــامين وهمــا: قاعــدة جمــع الأخطــلدراســة الأحكــام المتعلقــة بقاعــدة جمــع 

وجمــع المســـؤوليات كمبحـــث أول ، وهــذا لأنـــه قبـــل ظهــور نظريـــة الجمـــع بــين الأخطـــاء وجمـــع المســؤوليات عـــانى ضـــحايا 

الضــحايا فــابتكر الأخطــاء الشخصــية بحجّــة إفــلاس الموظــف ، ممـّـا دفــع القضــاء الإداري إلى التفكــير في آليــة لإنصــاف 

قاعدة الجمع.

كما سنتطرق في مبحث ثانٍ إلى الآثار المترتبـة عـن قاعـدة الجمـع وهـذا مـن خـلال تبيـان حقـوق الضـحية وأيّ الـدعاوى 

الإداريـــة ، كمـــا يجـــب علـــى الضـــحية اختيـــار الـــدعوى أنجـــع للضـــحية وتكـــون باختيـــار الضـــحية إمّـــا للـــدعوى المدنيـــة أو 

لــدعوى الرجــوع ســواءٌ مـن الإدارة علــى الموظــف أو العكــس ، ودعــوى الرجــوع مــن الإدارة تعـويضٍ واحــدٍ، كمــا ســنتطرق 

على الغير.
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:خطاء وجمع المسؤولياتالمبحث الأول : قاعدة جمع الأ

القضـاء الإداري لمـدة طويلـة أن المســؤولية الإداريـة مانعـة للمسـؤولية الشخصــية وتقـوم مسـؤولية الإدارة علـى أســاس إعتـبر

الخطـــأ المرفقـــي ، وأدّى هـــذا الموقـــف إلى وقـــوع ضـــحايا أخطـــاء شخصـــية مرتكبـــة مـــن طـــرف موظـــف مفلـــس ، ممــّـا دفـــع 

ــــزم  الإدارة فتكــــون مســــؤولة عــــن نتائجــــه و أدّت هــــذه القضــــاء الإداري أن يتســــاءل عمّــــا إذا كــــان الخطــــأ الشخصــــي يلُ

.1لوضعية إلى ظهور " نظرية الجمع "ا

ونظريــة الجمــع بــين الخطــأين أدّت إلى ظهــور نظريــة الجمــع بــين المســؤوليتين وتطــورت نظريــة الجمــع بــين المســؤولية المرفقيــة 

واحد وهـو ء و الجمع بين المسؤوليتين من خطأو المسؤولية الشخصية إلى التفريق بين المسؤوليتين في حالة تعدّد الأخطا

الخطــأ الشخصــي، ويتحقــق جمــع الأخطــاء عنــدما يكــون الضــرر نتيجــة خطــأ شخصــي و خطــأ مرفقــي ارتكبهمــا موظــف 

.2للخطأ الشخصي و ينتج الضرر عن كليهماما، حيث تشترك الوقائع المكونة للخطأ المرفقي مع الوقائع المكونة 

الأول: قاعدة جمع الأخطاء:المطلب

يقصـــد بقاعـــدة الجمـــع بـــين الأخطـــاء كأســـاسٍ للمســـؤولية الإداريـــة، وجـــودُ خطـــأين وتعايُشـــهما في إلحـــاق الضـــرر، خطـــأ 

الموظـــف الشخصـــي الـــذي حـــدث داخـــل المرفـــق أو خارجـــهُ لكـــن بمناســـبته، وخطـــأ المرفـــق الـــذي لـــولا المرفـــق لمـــا ارتكـــب 

القاعــــدة أول مــــرة مــــن قِبَــــلِ مجلــــس الدولــــة الفرنســــي في قــــراره الصــــادر بتــــاريخ الموظــــف هــــذا الخطــــأ، وقــــد أثــــيرت هــــذه

.  Anguet"3في قضية " آنجي03/02/1911

29سابق ، ص المرجع قانون المسؤولیة الإداریة ، الرشید خلوفي ، -1
2 -https://almerja.com>reading. 25/07/2020تاریخ الدخول   على الساعة 12h20.

كز الجامعي احمد بن یة للحقوق والعلوم السیاسیة ، المرمیمونة سعاد :"الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة".المجلة الجزائر-3
.153، ص4،2017یحي الونشریسي ، تیسمسیلت الجزائر ، العدد 
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الفرع الأول: تطبيقات قاعدة جمع الأخطاء في القضاء الفرنسي:

بالنســـــبة للقضـــــاء الفرنســـــي فـــــإن أوّل مـــــرةّ اســـــتعمل فيهـــــا قاعـــــدة الجمـــــع بـــــين الأخطـــــاء كانـــــت مـــــن خـــــلال قضـــــية " 

حيث كانت هذه القضية بمثابة الإنطلاقة للقضاء الفرنسي حتى يطُور من هذه القاعدة." ،Anguetآنجي

، وحـين هـمّ بـالخروج وجـد البـاب وتتلخّص وقـائع قضـية "آنجـي" في أن السـيد " آنجـي" دخـل مكتـب بريـد لتسـلّم حوالـة

مقفلاً قبل الموعد القانوني، فدلهّ أحد الأعوان على الخروج مـن البـاب المخصّـص للعـاملين، وكـان البـاب يـؤدّي إلى قاعـة 

ـــة فلقيـــاهُ عـــاملان قامـــا ـــه ظنـــا منهمـــا أنـــهمخصّصـــة للطـــرود البريدي ســـارق الأمـــر الـــذي تســـبّب لـــه بكســـربالإعتـــداء علي

.1ساقهفي 

لتعـويض عنـه أمـام ولما رفع دعوى ضد الدولة، دفعت هذه الأخيرة بأنّ عنـف العـاملين يعـدّ خطـأ شخصـيًا يجـب طلـب ا

ولقد أدان مجلس الإدارة بتعويض كامل الضّرر مقرّراً أن ثمةّ خطأين:المحاكم العادية،

خطـــأ شخصـــي تمثـــل في عنـــف العـــاملين، وخطـــأ مصـــلحيٌ تمثـــل في إغـــلاق المكتـــب قبـــل الموعـــد القـــانوني، وهـــو مـــا يعـــني 

، قضـية 1911فبرايـر 5بشكل ضمني بأن للمدّعي الخيار بين مقاضـاة الدّولـة أمـام القضـاء الإداري، ( مجلـس الدولـة، 

Anguet2)129، ص22اد الإداري، قرار رقم القرارات الكبرى للاجته.

" وتتعلــق بمحاولـة أحــد ضــباط الجـيش فــكّ قنبلـةٍ، وهــو مــا Bauelaitوقـد طبــق مجلـس الدّولــة ذات المبــدأ في قضـية " 

أدى إلى انفجارها ومقتل شخص بنزل كـان يقُـيم بـه، وقـد رأى مجلـس الدولـة أنّ ثمـّة خطـأين سـاهما في حـدوث الضـرر: 

أ مصــلحي تمثــل في إهمــال السّــلطة العســكرية اتخــاذ أيّ إجــراء خطــأ شخصــي تمثــل في محاولــة الضــابط فــك قنبلــة، وخطــ

في أن السید آنجي دخل مكتب البرید لیتسلم حوالة ، وحین ھمّ للخروج وجد الباب مقفلاً قبل تعود وقائع قضیة آنجي-1
الموعد القانوني ، فدلھّ أحد الأعوان على الخروج من الباب المخصص للعاملین فلقیاه عاملان قاما بالإعتداء علیھ مما تسبب 

رة بأن عنف العاملین یعد خطأ شخصي یجب طلب التعویض لھ بكسر في ساقھ ، ولم رفع دعوى ضد الدولة دفعت ھذه الأخی
عنھ أمام محاكم عادیة ، ولقد أدان مجلس الدولة الإدارة بتعویض كامل الضرر ، مقررا أن ثمة خطأین ، أنظر عبدالقادر عدّو 

.405، المرجع السابق ، ص 
.406نفس المرجع ، ص -2
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Bauelait، قضـية 1918/مـارس/ 15تنفيذي يخصُّ حظرها حيازة أفراد الجيش لمثل هذا السـلاح ( مجلـس الدولـة، 

موعة، ص  ).259، ا

الفرع الثاني: تطبيقات قاعدة جمع الأخطاء في القضاء الجزائري:

ذه النظرية ( جمع الأخطاء) في قضية " بلقاسي" ضد وزير العدل.أخذت الغرفة الإدارية للم حكمة العليا 

دج مملـــوك للســـيد " بلقاســـي" وأودعتـــه لـــدى كاتـــب 63050في هـــذه القضـــية قامـــت الشـــرطة بحجـــز مبلـــغ مـــالي قـــدرهُ 

بلــغ في الوقــت المحــدّد وأثنــاء هــذا الحجــز قامــت الدولــة بتبــديل الأوراق النقديــة ولم يقُــم كاتــب الضــبط بتبــديل المالضــبط.

، فرفـع السـيّد " بلقاسـي" دعـوى تعـويض ضـد وزيـر العـدل ، وبعـد دراسـة الملـف قـرّرت الفرقـة الإداريـة للمحكمـة اً قانون

العليـــا أنّ هـــذا الضـــرر يعـــود ســـببُه إلى خطـــأ ارتكبـــه كاتـــب الضـــبط يتمثـــل في اهمالـــه وخطـــإٍ مرفقـــي يتمثـــل في ســـوء ســـير 

.1ق بهحُكِمَ على الإدارة ( أي وزارة العدل) بتعويض السيد " بلقاسي" عن الضرر الذي لحو ،مصلحة كتابة الضبط

21/12/2004في القضـــاء الجزائـــري لـــدينا قـــرار مجلـــس الدولـــة في في إطـــار تطبيقـــات قاعـــدة جمـــع الأخطـــاءدائمـــا و 

.قضية خ . م ضد المديرية العامة للحرس البلدي و من معها 

.2عدم الاحتياط –المرفقيالخطأ الشخصي والخطأ 

26/08/2002حيــث أنــه بموجــب عريضــة مودعــة لــدى كتابــة ضــبط مجلــس الدولــة بتــاريخ :الوقــائع و الإجــراءات 

ــــــاريخ  ــــــر بت لــــــس قضــــــاء الجزائ ــــــة  ــــــة اســــــتئنافا ضــــــد القــــــرار الصــــــادر عــــــن الغرفــــــة الإداري ســــــجل خ . م بواســــــطة محامي

التأسيس .، والذي قضى برفض دعواه لعدم 11/06/2002

.30سابق ، ص المرجع القانون المسؤولیة الإداریة ، رشید خلوفي، -1
سابق المرجع الملویا ، مسؤولیة السلطة العامة ، ، لحسین بن شیخ آث 626قرار غیر منشور، الغرفة الثالثة ، فھرس رقم -2

.201الى ص 197، من ص 
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بينمــا كــان في حالــة قِصــر ، تعــرض لمحاولــة قتــل مــن طــرف ع . ع الــذي  22/07/1995و يـذكر العــارض أنــه بتــاريخ 

كان يشغل منصب حارس بلدي ببيرار ولاية تيبازة .

وبعــد عمليــة التحقيــق أثنــاء المحاكمــة ، تبــين بــأن الحــارس كــان في حالــة ســكر ، وقــام بجــروح بليغــة و خطــيرة ، أدت إلى

إستئصال الكلية اليمنى بأكملها ، مع جـروح أخـرى بليغـة و تعـرض الضـحية لعمليتـين جـراحيتين نتيجـة لـذلك ، الأولى 

.1بمستشفى بروقمان ببلجيكا 

ونتيجة لتلك الصدمة ، لم يستطع الضحية إتمام دراسته بالرغم من كونه كان تلميذا نجيبا .

لس قضاء الجزائـر ، الـتي حكمـت عليـه بخمـس سـنوات سـجنا و تعويضـا أحيل الحارس البلدي على محكمة الجنايات 

.19/11/1996دج بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1.000.000قدره 

، 97/50، والمرســوم رقــم 03/08/1996المــؤرخ في 96/295حيــث أنــه بنــاءً علــى المرســوم التنفيــذي الرئاســي رقــم 

بر الوالي مسؤولا عن وحدات الحرس البلدي في دائرة اختصاصه .، يعت24/01/1998والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 

حيــث أنــه بعــد فشــل العــارض في تنفيــذ الحكــم الجنــائي ضــد المــتهم الــذي اتضــح أنــه عــاجز ، طلــب أن يكــون التعــويض 

على عاتق الإدارة العمومية المسؤولة عن الحرس البلدي ، و هذا تحت ضـمان الوكيـل القضـائي للخزينـة ، لهـذا رفـع هـذه 

هو المسؤول عن الحرس البلدي .الدعوى التي انتهت بالقرار المستأنف بإعتبار أن الوالي 

و حيث رفع دعـواه بعـد عجـزه عـن الاسـتفادة مـن حقوقـه ، وتبعـا لـذلك فـإن الإدارة مسـؤولة عـن أعمـال متبوعيهـا تبعـا 

.2من القانون المدني 136لنص المادة 

.197لحسین بن شیخ آث ملویا ، ص -1
.198نفس المرجع ، ص -2
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يــوم وقــوع و هــو 1995إنعــدام الأســباب ، بإعتبــار أن الضــحية كــان قاصــرا ســنة وحيــث يؤخــذ علــى القــرار المســتانف

الحادث ، و يطلب من مجلس  الدولة إلغاء القرار المستأنف و من جديد :

إثبات الضرر الحاصل للضحية .-

دج .1.000.000القاضي بتعويض قدره 19/11/1996إثبات الحكم الجنائي بتاريخ -

.98/352و المراسيم التي تليه و المرسوم التنفيذي رقم2651/ 96إثبات المرسوم الرئاسي رقم -

دج يتكفـــل بـــه المســـتأنف علـــيهم 1.000.000وعليـــه القـــول و الحكـــم بـــأن التعـــويض المحكـــوم بـــه المتمثـــل في مبلـــغ -

بصفتهم السلطة الإدارية المسؤولة عن أفعال الحرس البلدي ع . ع تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة

لحــارس البلــدي ، كــان خــارج العمــل ، إضــافة إلى أنــه  و حيـث أجــاب والي ولايــة تيبــازة ، ذاكــرا بــأن الفعــل الصــادر عــن ا

، كمــا تم الحكــم علــى الحــارس البلــدي 3مــن القــانون المــدني136كــان في حالــة ســكر شــديد ، و هــذا لا تشــمله المــادة 

من طرف محكمة الجنايات ، و لهذا يلتمس المصادقة على القرار المستأنف .

ذاته ليس عنصرا لتحديد مسؤولية الدولة و يطلب إقامة بما طلب .كما أضاف الوالي ، أن حمل السلاح في حد 

مؤكدا أقواله و طلباته .04/04/2004رد المستأنف خ . م في عريضة بتاريخ 

، المتضمن إنشاء سلك 1996غشت 3،الموافق ل1417ربیع الأول 18المؤرخ في96/265المرسوم الرئاسي رقم -1
7ه ، الموافق ل1417ربیع الأول 22، الصادرة بتاریخ 47الحرس البلدي وتحدید مھامھ و تنظیمھ ، الجریدة الرسمیة العدد

.05، ص 1996غشت 
،یتضمن تنظیم المصالح 1998ینایر 24، الموافق ل 1418رمضان 26المؤرخ في 98/35المرسوم التنفیذي رقم -2

الموافق 1418رمضان 30، الصادرة بتاریخ 04الخارجیة للمدیریة العامة للحرس البلدي وسیرھا ، الجرید الرسمیة العدد 
.13،ص 1998ینایر 28ل 

السالفة الذكر على أنھ : "یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ الضار متى من ق م ج 136نص المادة -3
كان واقع منھ في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا ، وتتحقق علاقة التبعیة ولولم یكن المتبوع حراً في إختیار تابعھم 

متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع ".
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المنشـئ للوكالـة 08/06/1963المـؤرخ في 63/1198حيث أجـاب الوكيـل القضـائي للخزينـة بأنـه طبقـا للقـانون رقـم 

ا لا تم ثل الأطراف إلا أمام محاكم القضاء العام ، ويطلب إخراجه من الخصام القضائية للخزينة ، فإ

حيث لم يقدم بقية الأطراف جوابا رغم تبلـيغهم بعريضـة الاسـتئناف و رجـوع الرسـائل و الوصـولات دون الاتصـال ، و 

على الأخص المديرية العامة للحرس البلدي .

مجلس الدولة حضوريا:يقضيعلــــــيهو 

.:قبول الاستئنافالشكلفي - 

إلغاء القرار المستأنف ، و الفصل من جديد بتحميل والي ولايـة تيبـازة مبلـغ التعـويض المحكـوم في الموضوع :- 

دج ) .1.000.000و المقدر بمليون دينار (19/11/1996به بموجب الحكم الجنائي الصادر في 

المطلب الثاني: قاعدة جمع المسؤوليات:

عــدة ( قاعــدة جمــع المســؤوليات ) مــا هــي إلاّ تطــور لقاعــدة جمــع الأخطــاء الــتي درســناها في المطلــب الأول إنّ هــذه القا

والتي تعتمد على وجود خطأين أو أكثر لإحداث ضرر واحد .

ا تنشأ وتقوم نتيجة لخطـأ واحـد فقـط يرتكبـه الموظـف يـؤدي إلى مسـؤوليته الشخصـية  أما في قاعدة جمع المسؤوليات فإ

ي في نفس الوقت إلى مسؤولية الإدارة.و يؤد

1985مــــارس 23المــــؤرخ في 85/59) مــــن المرســــوم 20وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة عشــــرين (

2والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.

الصادرة في 38، المتضمن إنشاء الوكالة القضائیة للخزینة ، ج  ر ج ع 1963جوان 08المؤرخ في 63/198ن القانو-1
.616،ص 1963جوان 11
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة 13/03/1985، المؤرخ في 85/59القانون -2

336، ص 14/03/1985صادر بتاریخ ، ال13، الجریدة الرسمیة عدد 
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نوضح هذه القاعدة يجـب علينـا دراسـة مراحلهـا وهـذا مـن خـلال مرحلـة ارتكـاب الخطـأ داخـل المرفـق كفـرع أول، ولكي

ومرحلة ارتكاب الخطأ خارج المرفق كفرع ثاني.

الفرع الأول: مرحلة ارتكاب الخطأ داخل المرفق:

لإدارة إلى جانـــب مســـؤولية الموظـــف إنّ مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ســـلم بقاعـــدة الجمـــع بـــين المســـؤوليتين بقيـــام مســـؤولية ا

" Léon Blumالشخصــية في حالــة الخطــأ الشخصــي الواحــد، وذلــك بــرأي مفــوض الدولــة الشــهير " ليــون بلــوم 

الــذي جــاء فيــه" إذا كــان الخطــأ الشخصــي قــد ارتكــب في المرفــق أو بمناســبة القيــام بالعمــل في المرفــق، إذا كانــت وســائل 

الجاني بواسطة المرفق.وأدوات الخطأ قد وضعت تحت تصرف 

باختصـــار إذا كـــان المرفـــق قـــد مهّـــد لارتكـــاب الخطـــأ .." فـــإن القضـــاء الإداري يســـتطيع بـــل ويجـــب أن يقـــول: إن الخطـــأ 

يمكـن أن ينفصـل عـن المرفـق أي قـد يكــون شخصـيا، وهـذا أمـر يـُترك تقــديرهُ للمحـاكم العاديـة ولكـن المرفـق لا يمكــن أن 

دعوى ضــد الجــاني، بــل ولــو اســتعمل هــذا الحــق فعــلاً فإنــه ينفصــل عــن الخطــأ، وحــتى ولــو كــان للمــواطن المضــرور رفــع الــ

يستطيع أن يرفع دعوى ضد المرفق العام ولا يمكن الإدعاء بـأن دعـواهُ غـير مقبولـة لأنـه يملـك الـدعوى الأولى، وقـد طبـق 

ظـف ة المو مجلس الدولـة رأي مُفـوّض الدولـة هـذا الـذي يـدعو إلى ضـرورة الجمـع في المسـؤولية ، مسـؤولية الإدارة ومسـؤولي

.1الشخصية في حالة الخطأ الشخصي

بخصــوص قضــية                    " 26/07/1918وقــد تحققــت هــذه الحالــة في قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي بتــاريخ 

" والتي تتلخص وقائعها فيما يلي: LEMONNIERلومونييه

ـا مـن الضـفة المقابلـة بـنفس المكـان، وذلـك أصيبت السّيدة لومونييه برصاصة وهي مارة على الضفة اليسرى للنهـر جاء

ــي نظمتــه البلديــة، ورفُعــت دعــوى شخصــية ضــد رئــيس البلديــة لإهمالــه أخــذ الإحتياطــات رغــم تنبيهــه،  أثنــاء حفــلٍ محلّ

. 170/171سابق ، ص ص المرجع العمار عوابدي ، -1
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ـــة ، وانتهـــت إلى مجلـــس الدولـــة الـــذي حكـــم علـــى المرفـــق  ـــة ضـــد البلدي ـــه بـــالتعويض ، ورفُعـــت دعـــوى إداري فحُكـــم علي

ق هــو الــذي مهّــد المناســبة لوقــوع الخطــأ، وأن المرفــق لا يمكــن أن ينفصــل عنــه، وعليــه تجمــع مســؤولية بــالتعويض لأن المرفــ

.1دية مع المسؤولية الشخصية للموظفالبل

كما أن الأستاذ " أحمد محيو" أورد مثالا عن هذا الخطأ بخصوص ذهاب أحد الجنـود المنـاوبين في الثكنـة إلى حفـلٍ أقـيم 

ســلاحهُ النــاري ودون تــرخيص ، وقــد وقــع حــادث مميــت أدى إلى صــدور حكــم جنــائي ضــد في جوارهــا مُصــطحبا معــه

الجندي، و حُكِم بالتعويض في الجانب المدني ضد الدولة باعتبارها مسؤولة مدنيا من طرف مجلس قضاء الجزائر.

لس الأعلى بتاريخ  لسببين:1966يوليو 04ونقض هذا الحكم من طرف ا

كــون الجريمــة الــتي ارتكبهــا الجنــدي تخضــع لاختصــاص المحــاكم العســكرية، ولــيس لمحكمــة الجنايــات الأول و يتمثــل في  -

العادية.

الثاني ويتمثـل في كـون التعـويض المـدني يـدخل في اختصـاص القضـاء الإداري ، وهكـذا نجـد الخطـأ المرتكـب مـن طـرف -

ن في وضـعية مناوبـة، وبالتـالي فالخطـأ وإن  الجنـدي هـو خطـأ شخصـي، لكنـه ارتُكـب أثنـاء الخدمـة لكـون هـذا الأخـير كـا

.2يا فإنه لا يمكن فصله عن الوظيفةكان شخص

الفرع الثاني : مرحلة ارتكاب الخطأ خارج المرفق: 

كـان مجلـس الدولــة الفرنسـي يـرفض في البدايــة تقريـر مسـؤولية الإدارة عــن الخطـأ الشخصـي الــذي يرتكبـه الموظـف خــارج 

دل عـن الموقـف و رتـّب مسـؤولية الإدارة إلى جانـب مسـؤولية الموظـف في حالـة الخطـأ عـ1949الخدمة، ولكن في عـام 

الشخصي الذي يرتكبه خارج الخدمة بواسطة وسيلة من  وسائل الإدارة ، أو إذا ما لابسته ظروف معينـة كمـا في حـال 

.274، ص 2014، دار ھومة للنشروالتوزیع ، الجزائر ،3ي القضاء الإداري ، ط بوحمیدة ، الوجیز فعطاءالله-1
.188سابق ، ص المرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا ، مسؤولیة السلطة العامة ، -2
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ــا لأداء خــدمات وأغــ م وذهبــوا  ــم، فــإذا مــا اســتعمال المــوظفين للســيارات الحكوميــة الــتي هــي في عهــد راضٍ خاصــة 

جانــب تســبّبوا بواســطة هــذه الســيارات في إحــداث أضــرارٍ للغــير اســتوجب القضــاء الإداري قيــام المســؤولية الإداريــة إلى

.1المسؤولية الشخصية للموظف

لية ة الإدارة تشـــترك مـــع مســـؤو فإنــه علـــى اعتبـــار كـــون الخطـــأ ذي صــلةٍ وارتبـــاطٍ بـــالمرفق مهمـــا كـــان ضــئيلاً، فـــإن مســـؤولي

.2نالعو 

في قضــية الآنســة                      " 18/11/1949وقــد تحققــت هــذه الحالــة في قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي في 

" والتي تلخصت وقائعها كالآتي: فقَدَ السـيد " ديسـرتن" السّـيطرة علـى المقـود خـلال اسـتعماله MIMEURميمور

رة تملكها الآنسة ميمور ممـا أدى إلى تصـدع المبـنى،  فقـرر مجلـس السيارة العسكرية لأغراضٍ شخصية ، فاصطدمت بعما

نـــه لم يخلـــو مـــن أيّ علاقـــة الدولـــة الفرنســـي مســـؤولية الإدارة في حالـــة الخطـــأ الشخصـــي المرتكـــب خـــارج الوظيفـــة طالمـــا أ

.3بالمرفق

ـــذا الحـــل بخصـــوص المســـؤولية الطبّيـــة للمرفـــق العمـــومي، وعلـــى الأخـــص  وكـــذلك فعـــل القضـــاء الجزائـــري حيـــث " أخـــذ 

لـــس الأعلـــى مستشـــفى 2/01/1977في قضـــية " صـــايغي " ضـــد المستشـــفى المـــدني للأخضـــرية بتـــاريخ  . أيـــن حمــّـل ا

" " والـذي عـالج الضـحية Pentev"بانتـافالأخضرية المسؤولية ، بالرغم من كون الخطأ شخصي ومنسـوب للطبّيـب 

روح غـــير عمديــة ، وهــذا بســبب  أن خطــأ الطبيـــب لا يمكــن فصــلهُ عــن المرفــق، ولـــه بجــصــايغي " في منزلــهِ وتســبّب لــه

علاقة ولو بسيطة به ، وكان التسبيب كمايلي:

.38سابق ، ص المرجع الومي إیمان ، عمارة نصیرة ، ت-1
وداد عویسي ، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ و أھم تطبیقاتھا في القضاء الإداري ،قسم الحقوق والعلم السیاسیة كلیة -2

.27ص ، 2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
.154سابق ، ص المرجع المیمونة سعاد ، -3
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في اتصـال بالشـاب المـريض " أن يكونPentevحيث أنه بالنتيجة ، وبدون المرفق ، لم يكن بمقدور السيد " بانتاف

، ولا اتاحة الفرصة لهُ للتوجّه إلى مرقده، ولا إحداث جروح غير عمدية لهُ.

نـّه خـالٍ مـن أيـّة صـلةٍ مـع وأنه تبعًا لهذه الشروط لا يمكن النظـر إلى هـذا الخطـأ الشخصـي المعاقـب عليـه بقـرارٍ جزائـي كأ

.1المرفق

قضية أخرى ، فنجد مثلا قرار مجلس الدّولة الجزائري الصادر في وكذلك طبّق القضاء الجزائري هذه الفكرة في

، وتتلخص وقائع هذه القضية في أنهّ:01/02/1999

ر) همـة الحراسـة بلبــاسٍ مـدني بمسـتودع ميـترو الجزائـر وكــان حـائزاً لسـلاحه النـاري الخـاص بعملــه -أسُـندت للشـرطي ( ع

داء ليشــتري ( محــارق ) واســتعمل ســلاحه الخــاص بالخدمــة ضــد ،غــير أنــّه أهمــل منصــب عملــه وذهــب إلى ســاحة الشــه

تعـويض أمـام الغرفـة المدعو ( بشاتي نورالـدين ) وأصـابه بجـروح خطـيرة أدّت إلى وفاتـه، فرفعـت أرملـة هـذا الأخـير دعـوى 

لــس أمــام مجلــس قضــاء الجزائــر ، فحكمــت لهــا الغرفــة بــالتعويض لهــا ولأولادهــا، عنــد اســتئناف القــرار الأخــير الإداريــة 

الدولــة مـــن طـــرف مديريــة الأمـــن طالبـــة إخراجهـــا مــن الخصـــام لأن الخطـــأ كـــان شخصــيا و الشـــرطي لم يكـــن في خدمتـــه 

إلاّ أن طلبات مديرية الأمن رفضت، وتم تأييد القرار المستأنف على أساس أن الحـادث وقـع لكونه أهمل منصب عمله،

. أمّــا إذا ارتكــب الخطــأ خــارج الخدمــة ولم تُســتعمل فيــه 2تابعيهــابســبب وظيفتــه، وأنّ مديريــة الأمــن مســؤولة عــن عمــل 

ا للمســـؤولية الشخصـــية وســـائل وأدوات المرفـــق، فـــإن الخطـــأ يعُـــدّ شخصـــيا لانفصـــاله عـــن المرفـــق ماديــًـا ومعنويــًـا، وعاقـــدً 

.3ة الإدارية إطلاقا في هذه الحالةولا يمكن للمضرور أن يحّرك المسؤوليللموظف وحده

.188/189صص سابق ، المرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا ، مسؤولیة السلطة العامة ، -1
2-https://almerja.com تاریخ الدخول, على الساعة,30/07/2020 11h26.
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اني: الآثار المترتبة عن قاعدة الجمع:لمبحث الثا

ـا حيثيـة  " عند دراسة هذه النتـائج ( الآثـار ) تظهـر لنـا خاصـية التـوازن و التعـايش بـين  "بلانكـو" المسـؤوليات الـتي قرّر

، وتـُؤثر لما صرّحت بأن قواعد المسؤولية الإدارية تتغير وفقـا لــــــ : " ضـرورة التوفيـق بـين حقـوق الدولـة و الحقـوق الخاصـة 

ذا المفهوم على المسؤ  .1ولية الإدارية موضوعيا وإجرائيا"قاعدة الجمع 

ـا تـوازن العلاقـة الثلاثيـة بـين الإدارة  ّ ا تضـع ضـمانات لحقـوق الضـحايا، كمـا أ إنّ ما ينتج عن هذه الآثار خاصة هو أ

والموظف والغير وتوضح كيفيات دعاوى الرجوع.

حقوق الضحية:المطب الأول: قاعدة الجمع و 

تحُقِّـــق قاعـــدة الجمـــع بالنســـبة للمضـــرور أو الضـــحية إمكانيـــة رفـــع الـــدعوى المدنيـــة ضـــد شـــخص الموظـــف، وهـــذا لِطلـــب 

التعويض، كما يمكن للضحية رفع الدعوى الإدارية ضد المرفق العام .

تيـار الضـحية لتعـويض واحـد وهذا ما سنتطرق له من خلال دراسة كلا  الدعويين، المدنية والإدارية ، كما سـنتطرق لاخ

وهذا نظرا لعدم جواز الجمع بين تعويضين.

.2دير " يقُابل مبدأ جمع المسؤوليات مبدأ عدم جمع التعويضات وكما كتب السيد " ديلوبا

الفرع الأول: اختيار الضحية للدعوى:

يمكن للضحية رفع دعوى بعد تعرّض الضحية للضرر الناتج عن خطأ الإدارة، وتحديد الشخص الإداري المسؤول ،

.143سابق  ، ص المرجع النقلا عن الحسن كفیف ، -1
.32سابق ، صالمرجع الفي ،المسؤولیة الإداریة ، رشید خلو-2
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ـــ " دعــوى المســؤولية "لأمــام القضــاء المخــتص للمطالبــة بــالتعويض ويُصــط ، وكمــا يطُلــق عليهــا 1ح علــى هــذه الــدعوى بــــــ

دعوى التعويض، وتكون إمّا دعوى ( مدنية ) ضد شخص الموظف ، أو دعوى ( إدارية ) ضد المرفق العام .

شخص الموظف ):                                                         أولا: الدّعوى المدنية ( ضد

يقُصد بدعوى التعويض المدنية تلك الدعوى الذاتية التي يحُركّها ويرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمام جهة 

صلاح وجبر الضرر الذي القضاء العادي، طبقًا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض العادل لإ

.2حقوقهم بفعل خطأ الموظف والذي أضر بالغيرأصاب

بعض الشروط، ونظـم ذلـك بمـواد كما خصّها ب،ولرفع دعوى التعويض المدنية ، أوجب المشرع بعض الإجراءات لقبولها

ف الدعوى وشروطها كمايلي :اوأطر خاصة، 

أطراف دعوى التعويض:-1

يتلقــى تعويضــان، ولا أن المضــرور ، فهـو الــذي يطالـب بــالتعويض ولا يجـوز لغــير المضـرور أن وهــو الطـرف المـدّعي: -أ)

.3يطُالب به

وإذا تعدّد المضرورون من خطأ واحد ، كان لكل منهم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عما أصـابه مـن ضـرر، وبقـدر مـا 

.4دون النظر إلى غيره من المضرورينأصابه هو، 

فعله بناءً علىنالَفُهُ، يكون مدعى عليه سواءٌ كوهو (الموظف) المسؤول أو نائبه أو خَ المدَّعى عليه:-ب)

.254سابق ، صالمرجع الالحسن كفیف ، -1
.254، ص 1975، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 1، القضاء الإداري ، ط محمود حلمي -2
التقصیریة ، العمل النافع ، (المسؤولیة مصادر الإلتزام:لتزامات ، القسم الأولصبري السعدي ، النظریة العامة للإمحمد -3

.166، ص 2003القانون ) في القانون المدني الجزائري ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، 
243، ص 2011محفوظ لعشب ،مبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، -4
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.1الشخصي، أو مسؤولا عن غيره

وإذا تعــدد المســؤولون عـــن عمــل ضــار كـــانوا متضــامنين في التــزامهم بتعـــويض الضــرر، ويكــون للمضـــرور أن يرفــع دعـــواه 

علــــى أي واحــــد مــــنهم يطالبــــه بــــالتعويض بالكامــــل، ثم يرجــــع مــــن دفــــع علــــيهم جميعــــا يطــــالبهم بــــالتعويض وأن يرفعهــــا 

.2كل بحسب جسامة خطئه أو بالتساويالتعويض على سائر المسؤولين

شروط رفع دعوى التعويض المدنية:-2

ء الشروط الشكلية و الشروط الموضوعية حتى لا تقع تحت طائلة البطلان.لرفع دعوى التعويض يجب استيفا

ط الشكلية في عريضة افتتاح الدعوى امام المحكمة وتكـون مكتوبـة، وموقعـة ومؤرخـة، تـودع بأمانـة الضـبط وتتمثل الشرو 

مـن ق. 14من قبل المـدعي أو وكيلـه أو محاميـه، بعـدد مـن النسـخ يسـاوي عـدد الأطـراف، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

إ. م. إ.

عوى واســم ولقــب المــدّعي وموطنــه، واســم ولقــب ومــوطن كمــا تتضــمن العريضــة الجهــة القضــائية الــتي ترُفــع أمامهــا الــد

المدّعى عليه، بالإضافة إلى عرض موجز للوقائع والطلبات مع الإشارة إلى المستندات التي تؤسس عليها الدعوى.

15للآجال و المواعيـد وهـي المـدة المقـررة قانونـا لرفـع الـدعوى القضـائية، فـإن دعـوى التعـويض تسـقط بانقضـاء بالنسبة

سنة من يوم وقوع العمل الضار.

ومـــن الشـــروط الموضـــوعية لرفـــع الـــدعوى هنـــاك شـــرطي الصـــفة و المصـــلحة حيـــث لا يجـــوز لأي شـــخص التقاضـــي مـــن 

ما. دو

من  ق م ج ، المرجع السابق.136المادة -1
حسناء فرج الله ، زینب العایدي ، المسؤولیة الشخصیة للموظف العام ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر للقانون الإداري ، -2

.42، ص 2018/2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العقید أحمد درایة ، أدرار ، 



الأحكام المتعلقة بقاعدة جمع المسؤولياتالفصل الثاني : 

51

ـدف التقليـل مـن ومن الشروط الموضوعية الإذن القـانوني حيـث أعطـى المشـرع للقاضـي سـلطة تقـديره مـن تلقـاء نفسـه 

وديا قبل اللجوء إلى القضاء.ايهالنزاعات المطروحة أمام القضاء وذلك بالفصل ف

قيــام بأعمـــال كمــا نجــد الأهليــة شـــرطا مــن الشــروط وهــي صـــلاحية الشــخص لاكتســاب مركــز قـــانوني في الخصــومة و ال

ل الأهليــة ســنة كاملــة ، وتمتــع بقــواه العقليــة، ولم يحُجــر عليــه، يكــون كامــ19إجرائيــة أمــام القضــاء ، فكــل شــخص يبلــغ 

.1لمباشرة حقوقه المدنية

ثانيا: الدعوى الإدارية ( ضد المرفق ):

و يعــود ذلـك إلى عــدة أسـباب يمكــن ر إلى تعريــف محـدّد للــدعوى الإداريـةراءات المدنيـة و الإداريــة لم يُشـإن قـانون الإجــ

فـالحقوق المدنيـة و الإداريـة إجمالها فيما يلي أن نظرية الدعوى تشغل مركزا وسـطاً بـين القـانون المـدني وقـانون الإجـراءات 

الـــتي نظمهـــا القـــانون المـــدني لا يكتمـــل تنظيمهـــا إلا بتنظـــيم وســـائل حمايتهـــا ، والـــدعوى هـــي أهـــم هـــذه الحمايـــة وهـــي 

ا: سلطة خولها القانون لصاحب الحق فيموضوع نظر ا .2الإلتجاء إلى القضاء لحماية حقهلدعوى ، وتعرّف عادة بأ

كمـــا أن هنـــاك مـــن يُســـميها دعـــوى التعـــويض ، وعليـــه فقـــد تقـــوم دعـــوى التعـــويض علـــى أســـاس الخطـــأ أو علـــى أســـاس 

ا من دعاوى القضاء الكامل، وب التالي فهي من دعاوى قضاء الحقوق.المخاطر ، فدعوى التعويض الإداري تمتاز بأ

ــا دعـــوى التعــويض، يــرى الأســـتاذ رشــيد خلـــوفي بــأن هـــذا غــير صـــحيح  وبالنســبة لــدعوى القضـــاء الكامــل وتعريفهـــا بأ

لسببين :

.43سابق ، ص المرجع الحسناء فرج الله ، زینب العایدي ، -1
، ص 2011، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 1لإداریة (دراسة مقارنة ) ، ط حسین فریجة ، شرح المنازعات ا-2

172/173.
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ـــذه التســـمية (أي دعـــوى التعـــويض) ضـــمن القائمـــة المـــ- ذكورة في المـــادة يتمثـــل الســـبب الأول في عـــدم وجـــود دعـــوى 

.1من ق.إ.م.إ801

الهـــدف المنتظـــر مـــن دعـــوى القضـــاء الكامـــل في بعـــض القضـــايا والـــتي تنتهـــي بتعـــويض مثـــل في ويتمثـــل الســـبب الثـــاني -

النزاعــات الإنتخابيــة و نزاعــات الضــرائب .وبالتــالي فــإن التعريــف المباشــر لــدعوى القضــاء الكامــل مســألة صــعبة لا تجــد 

ـا حلاّ إلاّ في تقديم تعريف سلبي أو تعريف من جانب المخال فة، وعلى هذا الأساس نعرّف دعـوى القضـاء الكامـل، بأ

ــدف إلى تفســير قــرار إداري أو مقــرّر قضــائي إداري، أو تقــدير مشــروعية قــرارات الســلطات الإداريــة  الــدعوى الــتي لا 

.2ائهاأو إلغ

ــا مــن دعــاوى القضــ- ــا دعــوى شخصــية وأ ــا دعــوى قضــائية ، وأ كامــل اء الومــن أبــرز خصــائص دعــوى التعــويض أ

.3وكذلك من دعاوى قضاء الحقوق

ــــا تختلــــف عــــن الطعــــن الإداري كالنظــــام الإداري وفكــــرة القــــرار السّــــابق، وترُفــــع أمــــام جهــــة القضــــاء  دعــــوى قضــــائية لأ

الإداري.

دعـوى ذاتيــة شخصــية باعتبارهــا تحُــرّك علـى أســاس حــق قــانوني شخصــي وذاتي لرافعهـا مــن أجــل تحصــيل مصــلحة ماديــة 

ة .أو معنوي

من دعاوى القضاء الكامل لأن سلطات القاضي فيها واسعة و كاملة .

ـا تسـتند إلى حـق شخصـي مكتسـب ، وتسـعى لحمايتـه و الـدفاع عنـه بالوسـائل القانونيـة  من دعاوى قضـاء الحقـوق لأ

ضد تصرفات الإدارة الضارة.

23، المؤرخة في 21، المتضمن ق إ م إ ، ج ر ج ع 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09من القانون 801ظر المادة ان-1
.2008أفریل 

.185، ص 2013، د م ج ، 2، ط 2الطعن الإداریة ) ، ج ن المنازعات الإداریة (الدعاوى و طرق رشید خلوفي ، قانو-2
.46سابق ، ص المرجع الشرع قدور ، -3
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شروط رفع الدعوى الإدارية:-

الدعوى الإدارية وهناك شروط خاصة.هناك شروط عامة لرفع

الشروط العامة: -)1

وهــي شــروط واجــب توافرهــا في الــدعاوى بوجــه عــام، بعضــها يتعلــق بالعريضــة نفســها مــن حيــث البيانــات والشــكليات 

.1يها، والبعض الآخر متعلق بالمدعيالمشروطة ف

الشروط المتعلقة بالعريضة:-أ

المحكمـــة الإداريـــة بعريضـــة موقعـــة مـــن محـــامٍ، تتضـــمن عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى تقـــدم الـــدعوى الإداريـــة إلى كتابـــة ضـــبط 

وهذا ما نصـت عليـه 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 15بالإضافة إلى البيانات العامة المنصوص عليها في المادة 

لـدعوى أمـام المحكمـة الإداريـة أدنـاه، ترفـع ا827من ق.إ.م.إ . بقولها: ( مـع مراعـاة أحكـام المـادة 815كذلك المادة 

مـن نفــس القـانون بالنسـبة للأشــخاص العاديـة  أمـا المــادة 826بعريضـة موقعـة مـن محــامٍ) وكـذلك مـا نصــت عليـه المـادة 

مـن هـذا 15فقد نصت على أنهّ: " يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليهـا في المـادة 816

القانون ".

لقة بشخص المدعي:الشروط المتع-ب

ق.إ.م.إ هــــذه الشـــروط بقولهــــا: " لا يجــــوز لأيّ مـــن13تـــرتبط هــــذه الشـــروط بخصــــائص الضـــرر، وقــــد عـــدّدت المــــادة 

شخصٍ التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة  أو محتملة يقرّها القانون".

الشروط الخاصة:-)2

.260سابق  ، ص المرجع الالحسن كفیف ، -1
.173سابق ، ص المرجع الحسین فریجة ، -2
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ا مــن دعــاوى القضــاء الكامــل ، بحيــث تنفــرد عــن غيرهــا دعوى إداريــة باعتبارهــكــوهــي شــروط خاصــة بــدعوى المســؤولية  

.1ختصاص القضائي النوعي و الإقليميمن الدعاوى الأخرى كشرطي الإ

ص عليــــه تخـــتص المحـــاكم الإداريـــة بصــــفة عامـــة بالفصـــل في المنازعــــات الإداريـــة ، وهـــذا طبقـــا للمعيــــار العضـــوي المنصـــو 

.2من ق.إ.م.إ800في المادة 

ـــا بالنســـبة للإختصـــاص الإقليمـــي فقـــد نصـــت المـــادة  مـــن ق.إ.م.إ علـــى أن الإختصـــاص الإقليمـــي للمحـــاكم 803أمّ

مــن نفــس القــانون، وهــو معيــار مــوطن المــدّعى عليــه، فــإذا أخــذنا في الإعتبــار 38و37الإداريــة يتحــدّد طبقــا للمــادتين 

وجود السّـلطة الإداريـة المسـؤولة، إلاّ أن الأمـر خـلاف هذا المعيار فإن الإختصاص الإقليمي يتحدّد طبقا لقاعدة مكان 

مـن ق.إ.م.إ يتبـّين أن المشـرع أخـذ بمعيـار مكـان وقـوع الفعـل الضـار مراعـاة 804ذلك تماما، فانطلاقـًا مـن قـراءة المـادة 

دعوى أعـلاهُ. ترفـع الــ803منـه لوضـع الضـحية الـتي تعرضـت للضــرر ، ويُسـتنتج ذلـك مـن عبـارة خلافــا لأحكـام المـادة 

، ومن ضمن هذه المواد في مادة تعويض الضرر النـاجم عـن جنايـة لإدارية كما في مواد ق ،إ ، م، إ وجوبا أمام المحاكم ا

جنحـة أو فعـلٍ تقصـيري، أمــام المحكمـة الـتي يقـع في دائــرة اختصاصـها مكـان وقـوع الفعــل الضـار. إذن فـإنّ الإختصــاص 

.3اختصاصها مكان وقوع الفعل الضارفي دائرةينعقدُ وجوباً للمحكمة الإدارية التي يقع 

الفرع الثاني: إختيار تعويض واحد:

يعُتـــبر مبـــدأ اختيـــار تعـــويض واحـــد قاسمــًـا مشـــتركا بـــين القـــانون المـــدني و القـــانون الإداري ، ويفُـــترض ضـــبط التعويضـــات  

و الفوائد وفقًا لامتداد وقيمـة الضـرر الواجـب جـبرهُ، فهـو يُسـمّى كـذلك مبـدأ التعـويض الكلـّي ، إلاّ أنـه لـيس بالضـرورة 

.270سابق ، ص المرجع الكفیف الحسن ، -1
من ق ، إ ، م ، إ ، مرجع سابق .800أنظر المادة -2
.288/289ص ص ، نقلا عن كفیف الحسن ، المرجع السابق-3
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أن يدُفع إجمالاً ( أي مرة واحدة )، فقد يكـون علـى أقسـاط ، ويعـين القاضـي طريقـة التعـويض حسـب  الظـروف، كمـا 

.1قاعدة مبدأ التعويض الموحد للضرريجوز للمدين بأن يقدم تأمينا، المهم أن يكون تحت

ولقـد عـبرّ يمكن تطبيق مبدأ التعويض الموحّد تحت مسمّى التعـويض الكلـّي علـى أسـاس اللجـوء إلى الخـبرة عنـد الحاجـة،

( قضــية بلديـــة10/02/2004لـــس الدولــة بتــاريخ القضــاء الجزائــري عــن مبــدأ التعـــويض الموحّــد للأضــرار في قــرار 

" حيــث أن المبلــغ الممنــوح تعويضــا عــن الأضــرار الــتي لحقــت بــالمنزل بفعــل التلــف الــذي ب.م ) بقولــه: تقــرت ضــد ورثــة 

وقــع علــى مســتوى قنــوات الميــاه هــو مبلــغ غــير مبــالغ فيــه، ويعُــوض بإنصــاف الضــرر، ممــا يتعــينّ تأييــده، حيــث أن المبلــغ 

دعي، هو مبلـغ غـير مـبررّ، إذ أن التعـويض عـن الممنوح من طرف قضاة الدرجة الأولى تعويضا عن الضرر الذي لحق بالم

.2الضرر تمّ تعويضه كاملاً..."

والملاحـــظ أن مبـــدأ التعـــويض الموحّـــد في المســـؤولية الإداريـــة لا يعـــني بالضـــرورة عـــدم الحصـــول علـــى التعويضـــات بموجـــب 

كــان للمضــرور إشــتراكٌ القــوانين الخاصــة وهــي ناتجــة عــن عقــود تــأمين. وإن كانــت إجباريــة كالضــمان الإجتمــاعي و الــتي

فيهـــا ســـواءٌ بواســـطة أقســـاط مـــن راتبـــه، أو مـــن النشـــاط التجـــاري الـــذي يمارســـهُ فهـــذا التعـــويض مســـتقل تمامًـــا عـــن مبـــدأ 

.3د الناتج عن المسؤولية الإداريةالتعويض الموحّ 

.25/07/2007بتاريخ 033628ومن تطبيقات ذلك في مجلس الدولة الجزائري ما جاء في قراره 

.حقوق المرحوم ندوق الضمان الإجتماعي ضد: ذوي صقضية

-قتل زميل–استعمال سلاح الخدمة في مقر العمل –الموضوع: عون أمن 

.118، ص 2007، دار قرطبة ، الجزائر ، 1، ط غنیة قري ، نظریة الإلتزام-1
.106، ص 2007،  ، االجزائر، دار الخلدونیة ،الكتاب الثالثلحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة -2
.68سابق ، ص المرجع الشرع قدور ، -3
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تعويض ذوي الحقوق ، فهو حق مسـتقل عـن منحـة الوفـاة إثـر حـادث العمـل، حيـث أن –مسؤولية مرفق الأمن قائمة 

الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلى قتل عون نتيجة اسـتعمال زميلـه سـلاح الخدمـة خطـأ يجعـل مسـؤولية مرفـق 

ــم دون الأمـن قائمـة، ويفــتح مجـال لــذوي حقـوق الضــحية للمطالبـة بتعويضــهم عـن الأضــرار الماديـة و ا لمعنويــة اللاحقـة 

إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الإجتماعي.

جــاء في قــرار مجلــس الدولــة "......حيــث أن التعــويض المحكــوم بــه في قضــية الحــال هــو تعــويض مــادي ومعنــوي لــذوي 

ندوق الضـمان الإجتمـاعي في إطـار علاقـة العمـل، نظـراً لكـون حقوق المرحوم ، ولا علاقة له بالتعويض الذي يقُدمه ص

.1ا لدى الصندوق المذكور"نً المرحوم كان مؤمّ 

وبالنسبة لكمال التعويض وشموله فإنه يجب أن يغُطي كامل الخسارة التي لحقت بالمضرور من جـراّء الفعـل غـير المشـروع،  

كمـة الــتي تصــدر حكــم التعــويض أن تــزن بــين مــا يقُــدّم كمـا يجــب أن يعــوّض المضــرور فيمــا فاتــه مــن كســب ، وعلــى المح

إليها من أدلة على قيام الضرر وقيام عناصره، فإذا صدر حكمهـا محيطـًا لكافـة عناصـر الضـرر النـاجم عـن خطـأ المـدعى 

ـــه مـــن كســـب فقـــد أصـــابت صـــحيح القـــانون فيمـــا انتهـــت إليـــه مـــن تقـــدير  عليـــه شـــاملا مـــا لحقـــه مـــن خســـارة ومـــا فات

.2التعويض

مـا كــان هنــاك مبــدأين هـامين يجــب توافرهمــا عنــد تعـويض المضــرور، وهمــا مبــدأ التعـويض العــادل لكــل الأضــرار و الــذي ك

يقـوم علـى اعتبـارين وهمـا أن التعـويض يشــمل لـيس فقـط الضـرر المـادي بــل والضـرر المعنـوي، كمـا أن التعـويض لا يكــون 

.3شر بل وكذا عن الضرر غير المباشرفقط عن الضرر المبا

ما المبدأ الثاني فهو وُجوب أن يكون التعويض عن كامل الضرر ، ومثلما يقول الأستاذ أحمد محيو:" يكون التقييم أ

.98، ص 2009، 9مجلة مجلس الدولة ، العدد -1
.290، ص 2007، دار الخلدونیة ، الجزائر ، 1لمؤسسات الإداریة ، ط طاھري حسن ، القانون الإداري وا-2
.59سابق ، ص المرجع الیة ، لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإدار-3
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.1حسب جسامة الضرر الحاصل ، والمبدأ الأساسي هو أن التعويض يجب أن يكون كاملا....."

علـى حسـاب إنّ كل هذه المبادئ التي ذكرناها سلفًا لا تسمحُ للمضـرور ( الضـحية ) الحصـول علـى أكثـر مـن تعـويض 

.2الذمة المالية الإدارية

المطلب الثاني : قاعدة الجمع والعلاقة الموجودة بين الإدارة و الموظف:

لسّــلطة العامــة، وهــذه الإمتيــازات هــي ليســت مطلقــة الموظــف العــام هــو جــزء مــن الإدارة وبالتــالي فإنــه يتمتــع بامتيــازات ا

بالنســبة للموظــف، بــل هــي واجبــات تقــع علــى عاتقــه ،وهــي نابعــة مــن امتيــازات الإدارة الــتي تخولهــا لــه لممارســة مهامــه 

مـن في إطار الشرعية والتي لا يجب عليـه الابتعـاد عنهـا ، وإلاّ وقـع الموظـف و الإدارة في فرضـية السـلوك الخـاطئ ويكـون

.3طريق تحريك المسؤولية الإدارية نتيجة ذلك إبطال أعمالها و الحكم بالتعويض عن

عنــدما يخطــئ الموظــف العمــومي ويتســبب في حــدوث ضــرر فإنــه تتبــادر إلى الأذهــان عــدة أســئلة وهــي، تتمثــل فيمــا إذا  

معًا:كان خطأ الموظف يرتب مسؤوليته الشخصية فقط أو مسؤولية الإدارة ، أو المسؤوليتين

والســـؤال الثـــاني يتعلـــق بـــالتعويض وكيفيـــة تحملـــه بـــين الموظـــف والإدارة وهـــذا مـــا ســـنتطرق لـــه في الفـــروع الثلاثـــة المتعلقـــة 

بدعاوى الرجوع: 

وى الرجوع من الإدارة على الموظف؛دع-

دارة ؛دعوى الرجوع من الموظف على الإ-

دعوى الرجوع من الإدارة على الغير.-

.105، ص السابقالمرجع لحسین بن شیخ اث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة،-1
.71سابق ، ص المرجع الالوارث فیروز ، لعساكر سلیمان ، -2
.291سابق، ص المرجع الحسین فریحة ، -3
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الأول: دعوى الرجوع من الإدارة على الموظف:الفرع

من بين دعاوى الرجوع ، نجد دعوى الرجوع من الإدارة على الموظف هي الأكثر استعمالاً لأن الضـحايا أو المضـرورون  

ـــا تســـتطيع تعـــويض ضـــد يلجـــأون دائمـــا إلى رفـــع دعـــاوى التعـــويض  الإدارة باعتبـــار أن الإدارة تمتلـــك مـــلاءة الذمـــة وأ

يا.الضحا

"فإذا ارتكب العون خطأ شخصيا ودفعت الإدارة التعويض عوضًـا عنـه، ويتصـور ذلـك في الحالـة الـتي يكـون فيهـا الخطـأ 

الشخصي، مرتكبا أثناء الخدمة أو بمناسبتها ، أي في حالة الخطأ الشخصي غير القابل للفصل عن الخدمـة، فهنـا تـدفع 

وبعـد ذلـك في مقـدورها الرجـوع علـى العـون لاسـترداد 85/591من المرسوم رقم20/2الإدارة التعويض بموجب المادة 

ما دفعته.

مــن 31أن يكــون الخطــأ شخصــيًا ومتصــلاً بــالإدارة ولــيس مُنفصــلاً عنهــا وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ويُشــترط في هــذا 

مـــة ، يجـــب علـــى قـــانون الوظيفـــة العموميـــة بقولهـــا: " إذا تعـــرّض الموظـــف لمتابعـــة قضـــائية مـــن الغـــير بســـبب خطـــأ في الخد

المؤسســة أو الإدارة العموميــة الــتي ينتمــي إليهــا أن تحميــه مــن العقوبــات المدنيــة الــتي تســلّط عليــه، مــالم ينُســب إلى هــذا 

.2بر منفصلا عن المهام الموكلة له"الموظف خطأ شخصي يعُت

حـــين تحـــدثتا عـــن 12/07مـــن قـــانون الولايـــة 140، والمـــادة 11/10مـــن قـــانون البلديـــة 144وكـــذلك فعلتـــا المـــادة 

م أخطاء شخصيةدعوى رجوع الإدارة على موظفي .3ها في حالة ارتكا

، مرجع سابق .85/59المرسوم رقم -1
المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، ج رج ع 2006یولیو 15، المؤرخ في 06/03الأمرمن 31المادة -2

.2006یولیو 16،الصادرة في 46
وتلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجھة <<:على أنھ11/10من قانون البلدیة 2فقرة 144حیث نصت المادة -3

12/07من قانون الولایة 2فقرة 140، كما نصت المادة >>حالة إرتكابھم خطأ شخصیا القضائیة المختصة ضد ھؤلاء في
وتتولى الولایة ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجھة القضائیة المختصة ضد ھؤلاء في حالة خطأ شخصي <<:على أنھ

.>>من جانبھم 
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1951وبـــالعودة إلى القضـــاء الفرنســـي نجـــد أن القاضـــي الإداري كـــان يـــرفض هـــذا النـــوع مـــن الـــدعاوى إلى غايـــة ســـنة 

وبالضبط قرار مجلس الدولة الفرنسي.

" حيث جاءت وقائع القضية كالآتي:Laruelleلاريُالجويلية فيما يخص قضية الضابط " 28بتاريخ 

كان ضابط الصف "لاريُال" قد تسبب في حادث مرور عندما اسـتعمل لأغراضـه الشخصـية سـيارة كـان يقودهـا ، وقـد 

تحصّـــل الضـــحية علـــى حكـــم مـــن القاضـــي الإداري يلُـــزم الدولـــة بتعـــويض الضـــرر الحاصـــل لـــه بنـــاءً علـــى خطـــأ المصـــلحة 

ا.المرتكب من طرف الهيئة العسكرية بعدم اتخاذها التدابير الكافية لمراقبة خروج سيار

وعلـى إثــر ذلـك اتخّــذ وزيـر قــدماء المحــاربين قـراراً يلُــزم الضـابط بــأن يـدفع للخزينــة العامــة مبلغـا يســاوي المبلـغ الــذي دفعتــه 

لإلغاء ." بايالرُ الدولة تنفيذًا للحكم القضائي، وهو القرار الذي طعن فيه السيد " لا

م عندما يكون الضـرر ناجمـا عـن خطـأهم  وقد قرّر مجلس الدولة بأن الأعوان العموميين مسؤولون ماليا في مواجهة إدار

الشخصي، وبالتالي رفض الطعن. وكان هذا القرار نتيجة منطقية لتطـور الإجتهـاد القضـائي في هـذا البـاب، الـذي تـواتر 

عمومي يرُتِّبُ في مواجهة الضحية مسؤولية هذا العـون وكـذلك مسـؤولية الإدارة على اعتبار أن الخطأ الشخصي للعون ال

، وهــذا الحــل يضــمن حقــوق الضــحايا حيــال الإعســار المحتمــل للعــون، ولكــن حــتى لا يتطــور الأمــر إلى عــدم مســؤولية 

) حيـث  1924مـارس 28في ( ا قضـائيًا سـابقا   الأعوان عن أخطائهم الشخصية ، جاء هذا القرار ليُِخـالف اجتهـادً 

ـــا أو موظفيهـــاكـــان يمنـــع رجـــوع ـــتي دفعـــت ،1الإدارة علـــى أعوا ـــه يتعـــين علـــى الإدارة ال ـــو أن ويـــرى الأســـتاذ: أحمـــد محي

التعــويض للضــحية أن تُصــدر كشــفًا حســابيًا تنفيــذياً أو أمــراً لإرغــام الموظــف علــى دفــع حصّــته ، وفي حالــة النــزاع يمكــن 

1 - WWW.Lawjo. Net. الدخولتاریخ .05/08/202 على الساعة13، 05
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لإداري لتوزيـــع عـــبء التعـــويض، أمّـــا في حالـــة جمـــع المســـؤوليات النـــاتج عـــن خطـــأ ي اضـــللموظـــف رفـــع النـــزاع أمـــام القا

.1بمبلغ التعويض الكلي الذي دفعتهالموظفبإمكان الإدارة الرجوع علىشخصي واحد، ف

حمد محيو "ا فيه من خطورة حسب تعبير الأستاذ " أن لموغالبا ما لا تستعمل الإدارة حق الرجوع على العو 

حسبه في أن دعوى الرجوع يمكن أن تستهدف الأعوان المرؤوسين دون الرؤساء .فالخطر يكمن 

كمــا أننــا نجــد وأنــّه في أحيــان كثــيرة أن الإدارة تعتمــد علــى إحالــة الأعــوان علــى مجلــس التأديــب لتســلط علــيهم عقوبــات 

ولهـا ( يشـكل كـل تخـل عـن من قانون الوظيفة بق160تأديبية بدل دعوى الرجوع التفويضية وهذا ما نصت عليه المادة 

الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسـبة تأديـة مهامـه خطـأ مهنيـا 

.ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية)

ذا فإن الأستاذ لحسين بن الشيخ آث ملويا يرى بأن الإد ارة تفضل مباشرة الـدعوى التأديبيـة ضـد العـون عـن الرجـوع و

.2عليه بالتعويضات 

دعوى الرجوع من الموظف على الإدارة : الفرع الثاني :

، أو ارتكــب خطــأ شخصــيا مصــحوب عنـدما يحكــم القاضـي العــادي علــى الموظـف أو العــون بأنـه ارتكــب خطــأ مرفقيـا

بخطأ مرفقـي ، ولم تكـن الإدارة كطـرف في هـذا الحكـم ، خاصـة وأن هـذا الخطـأ يرتـب مسـؤوليتين ، فـإن هنـاك مكنـة أو 

إمكانيـــة للموظـــف أو العـــون بـــأن يرفـــع دعـــوى رجـــوع علـــى الإدارة للمطالبـــة بـــالتعويض الكلـــي أي الكامـــل الـــذي دفعـــه 

خطــا مرفقــي ، أو يطلــب تعــويض حصّــته في حالــة اقــتران خطــأه الشخصــي مــع خطــأ للضــحية شــريطة ان تكــون أمــام 

المرفق.

.259، ص 2008، الجزائر، داریة ،د م ج أحمد محیو ، المنازعات الا1
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ، المرجع السابق .06/03القانون -ا
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المتضمن قانون الوظيفة العامة،وهو ما 06/03من الأمر 31إنّ هذا النوع من الدعاوى نصّ عليها المشرع في المادة 

بسبب خطأ في الخدمة،وهو ما تجسّد قضائية من الغيريضات المدنية المترتبة عن متابعة تم تسميته في هذه المادة بالتعو 

.1دعوى رجوع الموظف على الإدارة في

اقاً بالنســبة لـــدعوى رجــوع الموظــف علــى الإدارة بـــالتعويض، وذلــك في قضــية الســـائق " وقــد كــان القضــاء الفرنســـي ســب

ــــــــة في Delvilleدلفيــــــــل ــــــــل وقــــــــائع قضــــــــية " 1951جويليــــــــة 28" وهــــــــذا مــــــــن خــــــــلال قــــــــرار مجلــــــــس الدول وتتمث

" فيما يلي :Delvilleلدلفي

كـــان السّـــيد " دلفيـــل " وهـــو مســـتخدم في وزارة إعـــادة البنـــاء والتعمـــير علـــى مـــتن شـــاحنة تابعـــة لـــلإدارة، وهـــو في حالـــة  

سكر، فتسبّب في حادث كان ضحيته السّيد " كارون". 

ت عليــه بتعــويض قــدرهُ رفــع السّــيد: " كــارون" دعــوى تعــويض ضــد السّــيد " دلفيــل " أمــام المحكمــة العاديــة الــتي حكمــ

فرنكا عن جميع الأضرار.40,170,771

رفع السّـيد " دلفيـل " تظلّمـا أمـام وزيـر إعـادة البنـاء و التعمـير ليِطلـب تعويضـهُ عـن نصـف المبلـغ الـذي دفعـهُ للضـحية -

ــكر الــتي كــان عليهــا مــن جهــة ، ومــن جهــة70,85,385وهــو  فرنكــا علــى أســاس أن الحــادث كــان نتيجــة حالــة السُّ

أخرى للحالة السّيئة للفرامل.

أصدر وزير إعادة البناء و التعمير قراراً بالرفض للتظلم.-

رفع السّيد "دلفيل" دعـوى إبطـال أمـام مجلـس الدولـة، طالبـا فيهـا إبطـال قـرار الـوزير ، و الحكـم علـى هـذا الأخـير بـأن -

يَـرُدَّ له نصف المبلغ المدفوع من طرفه للضحية.

.155سابق، ص المرجع المیمونة سعاد، -1
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لدولــة بقبــول الــدعوى وبأنــه مــن حــق المســتخدم رفــع دعــوى الرجــوع ضــد الإدارة لكونــه ارتكــب ولقــد أجــاب مجلــس ا-

المسـتخدم لا يتحمـل وحـده خطأ شخصـيا ( حالـة السُّـكر ) إلى جانـب خطـأ الإدارة ( فسـاد المكـابح ) ، وبالتـالي فـإن 

.1التعويض 

د عــن هــذا الطــرح فقوانينــهُ تســمح للموظــف برفــع دعــوى الرجــوع علــى الإدارة وهــذا لنســبة للقضــاء الجزائــري فإنــه لم يحــبا

مثل قانون الوظيفة العامة و القانون المدني، ولكن هذه القوانين تتطلب توافر شرطين وهما :

أن يرتكب الموظف خطأ مرفقيا، أو أن يرتكب الموظف خطأ شخصيًا مصحوباً بخطأ مرفقي.-

من القانون المدني التي تنص على حالة رجوع الموظف علـى الإدارة بقولهـا: " لا يكـون 129ادة وفي هذا الصدد نجد الم

ــا تنفيــذأ لأوامــر صــدرت  الموظفــون و الأعــوان العموميــون مســؤولين شخصــيا عــن أفعــالهم الــتي أضــرت بــالغير إذا قــاموا 

.2إليهم من رئيس ، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم"

يعني أن الموظـف لا يتحمـل المسـؤولية عـن الخطـأ في حالـة قـام بالخطـأ تنفيـذا لأمـر رئيسـه، بـل تتحملهـا الإدارة، وهذا لا

وإذا مـــا توبـــع. الموظـــف علـــى أســـاس الخطـــأ الشخصـــي أمـــام القضـــاء العـــادي وحكـــم عليـــه بـــدفع تعويضـــات فلـــه الحـــق 

عها.بالرجوع على الإدارة من أجل أن ترد له الإدارة المبالغ التي دف

الفرع الثالث: دعوى الرجوع من الإدارة على الغير:

والأصــل في هــذه الــدّعوى هــو أن تحــل الإدارة محــل الموظــف في الرجــوع علــى الغــير، وهــذا لأن الإدارة مــن واجبهــا حمايــة 

موظفيها من أيّ شيء يقع عليهم من الغير كالإعتداء و القذف أو السّبب و الشتم و غيرها.

دارة تحل محل الموظف الضّحية لتحصيل التعويضات من الغير الذي تسبب في الضرر للموظف.و لهذا فإنّ الإ

.156سابق، ص المرجع المة، لحسین بن شیخ آث ملویا ، مسؤولیة السلطة العا-1
، المرجع السابق.07/05القانون المدني -2
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" ويتّخذ واجب حماية الإدارة للموظف معنيين:

حمايته من التعويضات المدنية عندما يتعـرض إلى متابعـة قضـائية مـن الغـير بسـبب خطـأ في الخدمـة ، وهـو مـا تجسّـد في -

من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و الوظائف العليا.31رة و هذا بنص المادة دعوى رجوع  الموظف على الإدا

ديـد ، إهانـة ، شـتم ، قـذف أو اعتـداء أثنـاء ممارسـة الوظيفـة أو بمناسـبتها ( المـادة - مـن 30حمايته مما يتعرض له مـن 

.1ظيفة العمومية و الوظائف العليا)القانون الأساسي للو 

ا النوع من الدعاوى ( دعوى رجوع الإدارة على الغير ) كانت انطلاقتها جدير بالذكر أن هذ

و المتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة و 1975ديسمبر 15في 75/83عبر الأمر 

.2المحلية و بعض المؤسسات العموميةالجماعات 

نجــد أن الدولــة تســتطيع أن تحــل محــل الموظــف العــام مــن القــانون الأساســي للوظيفــة  العموميــة 30و بــالعودة إلى المــادة 

للحصول على التعويضات أمام القضاء وهذا ما ذكرته الفقرة الثانية للمـادة بقولهـا:" وتحـل الدولـة في هـذه الظـروف محـل 

الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال".

م القضاء ويكون تأسيس الدولة في هـذه الحالـة كطـرف كما يمكن للدولة أن تتأسس كطرف و ترفع الدعوى مباشرة أما

دائمــا ، حيــث تقــول:" كمــا تملــك الدولــة لــنفس الغــرض، حــق 30مــدني وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة".

ترجع على الغير في حالتين:ويمكن للإدارة أن 

.146سابق، ص المرجع النقلا عن كفیف الحسن، -1
المتعلق بدعاوى التعویضات المدنیة و الجماعات المحلیة و بعض المؤسسات 15/12/1975المؤرخ في 75/83الأمر -2

.1409. ص 26/12/1975الصادرة بتاریخ 103العمومیة. ج ر عدد   
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*الحالـــة الأولى وهـــي أن يكـــون العـــون أو الموظـــف الـــذي تعـــرض للإعتـــداء قـــد رفـــع دعـــوى تعـــويض علـــى المعتـــدي أمـــام 

القضاء المدني، أو رفع شكوى أمام القضاء الجزائي مع تأسّـس الموظـف الضـحية كطـرف مـدني، فهنـا تتـدخل الإدارة إذا  

القضاء، فتتأسّس كطرفٍ مدني لتطالب بالتعويض من الغير.كانت دفعت تعويضا للموظف أمام 

*أمــا الحالــة الثانيــة: وهــي عنــدما يتعــرض الموظــف لاعتــداء مــن الغــير و يكــون هــذا الإعتــداء ذو طــابع جنــائي يســتوجب 

عقوبـــة الســـجن أو الغرامـــة، ولا يقـــوم هـــذا الموظـــف بتحريـــك الـــدعوى ضـــد الغـــير أمـــام القضـــاء الجزائـــي ، فـــإن مـــن حـــق 

.1ويضات التي دفعتها لموظفها دارة أن تتأسس كطرف مدني وتحرك الدعوى الجزائية لتطالب بالتعالإ

موظفيهـــا أعــــوان و منتخبــــين مــــن قــــانون البلديـــة علــــى هــــذا الأمـــر حــــين تحـــدثت عــــن حمايــــة 148كمـــا نصــــت المـــادة 

.2وموظفين

.12/073من قانون الولاية 139ادة و كذلك فعلت الم

.195سابق، ص المرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة ، -1

:" تغطي البلدیة مبالغ التعویضات الناجمة عن 2011جویلیة22المؤرخ في 11/10من قانون البلدیة 148المادة -2
الحوادث الضارة التي تطرأ لرئیس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئیس و المندوبین البلدیین والمنتخبین والمستخدمین 

البلدیین أثناء أداء مھامھم أو بمناسبتھا.
رة عن ممارسة وظیفتھ أو بمناسبتھا، تكون البلدیة عندما یتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباش

ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق علیھا طبقا لأحكام ھذا القانون ، بالتعویض المستحق على أساس تقییم 
عادل ومنصف.

ولایمكن بأي حالٍ من الأحوال أن  یجمع ھذا التعویض مع تعویض آخر لنفس الضرر.
البلدیة التعویضات ذات الصلة.تتحمل میزانیة

للبلدیة حق الرجوع ضد المتسببین في ھذه الأحداث"
، الجریدة الرسمیة 2012فبرایر 21، الموافق ل 1433ربیع الأول 28،المؤرخ في 12/07من قانون الولایة 139المادة -3

.21، ص 2012فبرایر 29ربیع الثاني  الموافق ل 07، المؤرخة في 12، العدد 



الأحكام المتعلقة بقاعدة جمع المسؤولياتالفصل الثاني : 

65

:الثاني خلاصة الفصل 

مــن جمــع المســؤوليات وجمــع الأخطــاء ، وهــذا بعــد إقــرار المســؤولية  لاشــكّ أنّ تطبيــق مبــدأ قاعــدة الجمــع ، يشــمل كــلا

الإدارية على أساس الخطأ الذي تطرقّنـا إليـه في الفصـل الأول ،حيـثُ اِهتـدى القضـاء الإداري بعـد اجتهـاداتٍ مريـرةٍ إلى 

ا تحقيــــق التــــوازن بــــين الخطــــأ الشخصــــي و الخطــــأ المرفقــــي ، مفادهــــا في الأخــــير تبســــيط هـــذه القاعــــدة و الــــتي مــــن شــــأ

إجراءات الحصول على التّعويض من طرف المضرور من المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مهما كان مصدرها .

وهـــذا مـــن خـــلال غـــير أنّ تطبيـــق هـــذه القاعـــدة يرُتــّـبُ آثـــاراً تخـــصُّ الضـــحية الـــذي يتوجـــبُ عليـــه اِختيـــار تعـــويضٍ واحـــدٍ 

اِختيــارهِ إحــدى الــدّعويين ســواءٌ كانــت دعــوى مدنيــة ضــدّ شــخص الموظــف ، أو دعــوى إداريــة ضــدّ الشــخص العمــومي 

(المرفق العام).

كمــا أنّ تطبيــق قاعــدة الجمــع تترتــّب عنهــا دعــوى الرجــوع بطريقــة تبادليــة وهــذا مــن خــلال رجــوع الموظــّف علــى الإدارة 

وع الإدارة على العون أو الموظف بطلب التعويض ، وهذا كلّهُ عائد إلى الإثبات .بالتعويض أو العكس ، وهو رج

كما يمكن للإدارة أن تعود بدعوى الرجوع على الغير في حالة ثبوت تسبب هذا الغير في إحداث الضّرر.
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خاتمة  :                                                                       

لم تفــرض نفســها إلاّ بعــد فــترة طويلــة في ظــلّ اســتمرارية النظــام –الســلطة العامــة -إنّ فكــرة التعــويض مــن قبــل الدولــة 
القــديم ، بــداعي سمــوّ السّــلطة و خصوصــية مهامهــا المرتكــزة علــى الصــالح العــام، كانــت قــد بــرّرت عــدم المســؤولية التامــة 

لهذه السلطة العامة.

ية "بلانكــو" الســالفة الــذكر والــتي إلا أن الوضــع إختلــف عمّــا كــان معتقــد بــه (عــدم مســؤولية الدولــة) ، بدايــة مــن قضــ
أقــرّت إمكانيــة خطــأ الإدارة وبالتــالي قــد تُســبّب أضــراراً ،والــذي اصــطلح عليــه "بالمســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ" 

اية تحليلنا للموضوع إلى جملة من النتائج ، نذكر منها: ومنه خلصنا في 

لقواعـــد المســـؤولية الإداريـــة علـــى أســـاس الخطـــأ ، يحـــق للضـــحية كقاعـــدة عامـــة أن ترفـــع دعـــوى تعـــويضٍ ضـــدإســـتنادًا-
الإدارة أمام القضاء الإداري ، إذا كان الخطأ المرتكب من طرف العـون مرفقيـًا ، كمـا يحـق لـه بالمقابـل المطالبـة بـالتعويض 

، فـإنّ هـذا الأخـير هـو  وحـده المسـؤول  عـن التعـويض ، من العون (الموظف العمومي) في حالة ارتكابه لخطـإٍ شخصـيٍّ 
ويكون ذلك أمام القضاء العادي.

الملاحــظ في التطــور الــذي حصــل في النظــام العــام للمســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ ، أنــه أفــرز ونــتج عنــه توزيــع -
ؤل القيمة القانونية للخطأ الشخصي وهـو المسؤولية بين الإدارة وموظفيها (قاعدة جمع المسؤوليات) ، وهذا في ظل تضا

ما يسمّى "بقاعدة جمع الأخطاء".

إنطلاقاً من المفهوم الواسع للقانون الإداري، وبالتحديد الوسائل التي تستخدمها الدّولـة لتحقيـق النفـع العـام والمتمثلـة -
إمكانيـة حـدوث ضـررٍ مـن الدولـة بواسـطة في المال العام والموظف العام ، وانطلاقا من هذا الأخير(الموظف العـام) ،فـإن 

موظفيها يحتّمُ عليها تعويض المضرورين من هذا التصرف.

تعتبر"قاعــدة الجمــع" إنصــافاً لحقــوق المتضــررين مــن تصــرفات الإدارة ، والــذين لطالمــا تكلّفــوا عــبء إثبــات الجهــة الــتي -
صدر منها التصرف الضار.

لحصــول علــى التعويضــات مــن جهــة الإدارة ، بغــض النظــر عــن مصــدر كمــا ســاهمت "قاعــدة الجمــع" في التعجيــل ل-
ــا أم شخصــيًا) ، وهــذا بــاللّجوء مباشــرة برفــع دعــوى التعــويض ضــد الإدارة باعتبارهــا تتمتــع "بمــلاءة الذّمــة  الخطــأ (مرفقيً

المالية".
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والســلطة العامــة يجــدر بنــا أمـام كــلّ هــذه الإعتبــارات ، وقصــد الوصــول إلى مصــلحة عامــة مبنيـة علــى العدالــة بــين الأفــراد
إقتراح حلولٍ ، قد تكون محل توصيات لصناع القرار تنَصبُّ مجملها فيما يلي :

ضرورة السهر على توفير الأمن القانوني ، باعتباره حقا من الحقوق الأساسـية للإنسـان ، وهـو حـق غـير قابـل للتنـازل -
أو التجزئة .

ائيــا ، لأن وجودهــا لا يعــني ضــرورة الإبقــاء علــى مبــدأ المســؤولية الإ- داريــة علــى أســاس الخطــأ ، وعــدم التخلــي عنهــا 
جبر الضّرر فحسب ، بل من شأنه تحديد المسؤوليات داخل المرفق العام والذي هدفـه تحقيـق الرضـا العـام، فـالتمييز بـين 

الس التأديبية .الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من شأنه إبعاد الموظفين عديمي الكفاءة وهو ما لمسناه من خلال ا

توحيــد وتحديــد الجهــة المختصــة في الفصــل في دعــاوى التعــويض الناجمــة عــن المســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ ، -
سعيا من السلطة العامة لخدمة المضرور، مهما كانت الجهة التي اختارها هذا الأخير لطلب التعويض.

ل أمام أيّ اعتباراتٍ، فهو السبيل الأمثل لتحقيق المساواة أمام الأعباء العامة.جعل التعويض مبدءاً غير قابلٍ للتناز -
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قائمة المصادر و المراجع :

:القانونیةأولا : النصوص 

الأوامر :-)أ

ررقم -1 ي 06/03الأم ؤرخ ف و 15الم ة 2006یولی ام للوظیف ي الع انون الأساس من الق ،المتض

.  2006یولیو 16، الصادرة في 46العمومیة ،ج ر ج ع 

م الأ-2 ر رق ي 75/58م ؤرخ ف ان 20الم ق ل 1395رمض بتمبر 26المواف ،1975س

دد  دة الرسمیة ، الع تمم ، الجری دل و الم دني المع انون الم ي 78المتضمن الق ة ف 30، المؤرخ

.1978سبتمبر 

ر -3 ي 75/83الأم ؤرخ ف ة و 15/12/1975الم ة للدول ات المدنی دعاوى التعویض ق ب المتعل

دد  ة ، ج ، ع ات العمومی ض المؤسس ة و بع ات المحلی اریخ 103الجماع ادرة بت الص

.1409، ص 26/12/1975

القوانین :-)ب

ر 2007مایو 13المؤرخ في 07/05قانون -1 تمم للأم دل والم ؤرخ في75/58، المع 26الم

.  2007مایو 13، الصادرة في 31،المتضمن القانون المدني، ج ر ج ع 1975سبتمبر 

، 2008فبرایر 25، الموافق ل 1429صفر 18المؤرخ في 08/09قانون -2

،    21ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد المت

.2008فبرایر 28المؤرخة في 

و 22، الموافق ل 1432المؤرخ في رجب 11/10قانون رقم -3 ، المتضمن 2011یونی

.2011یونیو 24، المؤرخة في 37قانون البلدیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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انون -4 ي 12/07ق ؤرخ ف ع الأول 28الم ق ل 1433ربی ر 21، المواف 2012فبرای

.2012فبرایر 29، المؤرخة في 12،المتضمن قانون الولایة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

ة ،08/06/1963المؤرخ في 63/198قانون -5 المتضمن إنشاء الوكالة القضائیة للخزین

.11/06/1963، الصادرة في 38ج ، ر، ج ، ع 

المراسیم :-)ج

ي 85/59مرسوم التنفیذي ال-1 ارس 23المؤرخ ف انون الأساسي 1985م ، المتضمن الق

دد  میة ، الع دة الرس ة ، الجری ات و الإدارات العمومی ال المؤسس وذجي لعم ة    13النم ، المؤرخ

.1985مارس 24في 

لك 1996غشت 3، المؤرخ في 96/265المرسوم الرئاسي رقم -2 اء س ، المتضمن إنش

.1996غشت 07، الصادرة في 47الحرس البلدي وتحدید مھامھ و تنظیمھ ، ج ، ر ،ج ،ع 

: ثانیا : الكتب باللغة العربیة

ة ، ط -1 ات الإداری و ، المنازع د محی ر ، 2أحم ة ، الجزائ ات الجامعی وان المطبوع ، دی

2008.

ة حسین بن شیخ آث-2 ملویا ، الكتاب الثالث دروس في المسؤولیة الإداریة ، دار الخلدونی

.2007، الجزائر ، 

ة ، ط-3 رحالمنازعات الإداری ة ، ش ین فریج ع ، 1حس ر و التوزی ة للنش ، دار الخلدونی

.2011الجزئر ، 

ر ، -4 ة ، الجزائ ات الجامعی وان المطبوع ة ، دی ؤولیة الإداری انون المس وفي ، ق ید خل رش

2001.

ة ، 2، ط2رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، ج -5 ات الجامعی ، دیوان المطبوع

.2003الجزائر ، 

ة ، ط-6 ات الإداری انون الإداري و المؤسس ین ، الق اھر حس ر ، 1ط ة للنش ، دار الخلدونی

.2007الجزائر ، 
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رفاتھا -7 ن تص ؤولیة الإدارة ع ة ، مس نعم خلیف د الم ز عب د العزی ل عب ة ، دار وائ القانونی

.2007للنشر ، الإسكندریة ، 

ة ، ط-8 ات الإداری دو ، المنازع ر ، 2عبدالقادر ع ع ، الجزائ ة للنشر و التوزی ، دار ھوم

2014.

اء الإداري ، ط-9 ي القض وجیز ف دة ، ال اءالله بوحمی ع ، 3عط ر و التوزی ة للنش ،دار ھوم

.2014الجزائر ، 

ا الضارة ، طعلي خطار الشطناوي ، مسؤولیة- 10 ل للنشر 1الإدارة عن أعمالھ ، دار وائ

.2008و التوزیع ، عمان ، 

ور للنشر و 1عمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات الإداریة ، القسم الثاني ، ط- 11 ، حب

التوزیع ، الجزائر .

ة ، ط- 12 ة المسؤولیة الإداری دي ، نظری ن 2عمار عواب ة ، ب ات الجامعی وان المطبوع ، دی

.2004الجزائر ، عكنون ،

.2007، دار قرطبة ، الجزائر ، 1غنیة قرّي ، نظریة الإلتزام ، ط- 13

كفیف الحسن ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ، دار ھومة للنشر - 14

.2014، الجزائر ، 

ة ، دار الخلدونی1، ط1لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، ج - 15

.2007للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

ة ، - 16 دى للنشر ، عین ملیلی ة ، دار الھ لطة العام لحسین بن شیخ آث ملویا ، مسؤولیة الس

.2013الجزائر 

ة - 17 ات الجامعی لعشب محفوظ ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوع

.2011، الجزائر ، 

لقانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر لعشب محفوظ ، المسؤولیة في ا- 18

 ،1994.
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امعي ، - 19 ر الج ا ، دار الفك ال موظفیھ ن أعم ؤولیة الإدارة ع ین ، مس ر حس د بك محم

.2007الإسكندریة ، 

امعي ، - 20 ر الج ا ، دار الفك ال موظفیھ ن أعم ؤولیة الإدارة ع ین ، مس ر حس د بك محم

.2007الإسكندریة ، 

بري السّ- 21 د ص اب محم م الأول ، دار الكت ات ، القس ة للإلتزام ة العام عدي ، النظری

.2003الحدیث، الجزائر ، 

ع - 22 محمد صبري السّعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، دار الھدى للنشر و التوزی

. 2009، الجزائر ، 

ة - 23 ام المسؤولیة الإداری ریح ، أحك ن  ب أ ، طیاسین ب ى أساس الخط ة الوف1عل اء ، مكتب

.2007. 2014القانونیة ، الإسكندریة ، 

: ثالثا : الكتب باللغة الأجنبیة

1- Benoit delaunay , La Faut de l’administration , paris , L G D J ,
édition alpha , 2009 .

2- Pierre delvolve , le prince d’égalité devants  les charges publiques
, L G D J , paris , 1969 .
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الجامعیة : : البحوثرابعا

:رسائل الماجستیر-أ)

انون ، كریمة -1 ي الق تیر ف ھادة الماجس ل ش ذكرة لنی ي ، م ال الطب ي المج عیاشي ، الضرر ف

زي  فرع قانون المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تی

.2010/2011وزو ، 

اللیسانس والماستر:مذكرات -ب)

یانس ، -2 ذكرة لس انون الإداري ، م ي الق ب، المسؤولیة ف ن طی ي ، فضیلة ب رة مبروك خی

.1999/2000كلیة الحقوق ، جامعة ورقلة ، 

ر نداء محمد-3 ة غی رارات الإداری التعویض عن الق وى ، مسؤولیة الإدارة ب و الھ ین أب أم

ى در ات الحصول عل ة لمتطلب الة مكمل روعة ، رس ة المش ام كلی انون الع ي الق تیر ف ة الماجس ج

.2010الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 

ة و الشخصیة -4 أ المرفقی ة عن الأخط والطین ، التعویض عن الأضرار الناجم یاسمینة ب

دل ،  اء ، وزارة الع ا للقض في القضاء الإداري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة إجازة المدرسة العلی

2005/2006.

اس صبر-1 ذكرة أولم اطر ، م اس المخ ى أس ة عل انوني للمسؤولیة الإداری ام الق ینة ، النظ

اج ،  د أولح ي محن ة آكل ة ، جامع ام ، تخصص إدارة و مالی انون الع لنیل شھادة الماستر في الق

.2016البویرة ، 

ي -2 تومي إیمان ، عمارة نصیرة ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ف

ي التشریع ا ة آكل ة ، جامع لجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ، تخصص إدارة و مالی

.2016/2017محند أولحاج ، البویرة ، 
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ة -3 ذكرة مقدم ام ، م حسناء فرج الله ، زینب العایدي ، المسؤولیة الشخصیة للموظف الع

یة ، وم السیاس وق و العل ة الحق انون الإداري ، كلی تر للق ھادة الماس ل ش د لنی د أحم ة العقی جامع

.2018/2019درایة ، أدرار ، 

ل شھادة -4 ذكرة لنی ة ، م ي المسؤولیة الإداری ل للتعویض ف حمیش صافیة ، الضرر القاب

ر  دة ، الجزائ ن خ الماستر في الحقوق ، فرع إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف ب

 ،2011/2012.

لطة -5 ات شرع قدور ، التعویض عن أضرار الس تكمال متطلب ة لإس ذكرة مقدم ة ، م العام

.2014/2015نیل شھادة الماستر ، تخصص قانون إداري ، جامعة غردایة ، 

ذكرة -6 لحوارش یاسین ، زغلاني رمزي ، دعوى القضاء الكامل ( دعوى التعویض) ، م

یة ، وم السیاس وق و العل ة الحق ام ، كلی انون ع ص ق انون ، تخص ي الق تر ف ھادة الماس ل ش لنی

.2013/2014قالمة ، الجزائر ، 1945ماي 8جامعة 

ق -7 الوارث فیروز ، لعساكر سلیمان ، التعویض عن الأضرار عن سوء استغلال المراف

ة ،  ة غردای انون إداري ، جامع ص ق تر تخص ھادة الماس ي لش ة لن ذكرة مقدم ة ، م العام

2016/2017.

ي-8 اء وداد عویس ي القض ا ف م تطبیقاتھ أ و أھ اس الخط ى أس ة عل ؤولیة الإداری ،المس

كرة  ر، بس د خیض ة محم یة، جامع وم السیاس وق والعل ة الحق وق ،كلی م الحق الإداري ، قس

2013/2014.

: المقالات : خامسا

ؤولیة -1 س المس من أسُ ة ض اء العام ام الأعب اواة أم دأ المس ة مب ي ، مكان عل ا ن ترج ب

ع 14، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، العدد 7228لة آفاق للعلوم الإداریة ، مج د الراب ، المجل

 ،2019 .

ام -2 انون الع ة الق أ ، مجل ة دون خط ؤولیة الإداری ام المس ي نظ أ ف ماء ، الخط اري أس كی

اني ،  دد الث ع ، الع د الراب اس ، المجل الجزائري و المقارن ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعب

2018.
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وم -3 وق  و العل ة للحق میمونة سعاد ، الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة ، المجلة الجزائری

دد  ر الع یلت ، الجزائ ي ، تیسمس ي الونشریس ن یح د ب امعي أحم ز الج یة ، المرك ، 04السیاس

2017.

سادسا : المواقع الإلكترونیة : 

1- htts : //almarja .com .
2- www.Lawjo.net
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